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1.مقدمة

تأسس التحالف الدولي للإعاقة في العام 1999 ليكون شبكة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية، ثم الإقليمية(1) اعتبارا من العام 2007 . أما هدفه، فالتشجيع على التنفيذ الفعال والكامل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم، وكذلك التقيد بالاتفاقية ضمن منظومة عمل الأمم المتحدة عن طريق المشاركة الفعالة والمنسقة للجمعيات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وغاية التحالف هي تأييد الاتفاقية ودعمها باعتبارها المعيار الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبفضل تركيبته الفريدة كشبكة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية والإقليمية الطليعية، يُعتبَر التحالف صوت الأشخاص ذوي الإعاقة الأشد تعبيرا ومرجعية، وهكذا تعترف به منظومة عمل الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف. كما يشكل التحالف النقطة المحورية لحركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي بواسطة مشاركة أعضائه المنسقة، وهو ملتزم ببناء قدرات جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم الوطنية، مع إعارة انتباه خاص لجنوب الكرة الأرضية بغية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية وتطبيقها ومراقبتها.
في العام 2007 أنشأ التحالف منتدى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفتوح أمام كل المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية التي تروج للاتفاقية وتسلم بقيادة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة(2).  كما يرمي منتدى الاتفاقية إلى أداء دور رئيسي حاسم في استراتيجية التحالف للاتصال وبناء القدرات بالتحول إلى ملتقى بين أعضاء التحالف ومنظمات الإعاقة الدولية وجمعيات حقوق الإنسان العادية غير الحكومية وأصحاب المصالح الآخرين، الذين يتشاركون مصلحة واحدة هي تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يوفر التحالف خبرة الأشخاص ذوي الإعاقة في قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويشمل عمله في المناصرة والمطالبة مع إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأثير في العمليات الأساسية وآليات صنع القرارات، والمشاركة في المناسبات والأحداث رفيعة المستوى، والمساهمة في الوثائق الأساسية الحساسة الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل إلى جانب الدول لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
كما أطلق التحالف برنامجا يركز على بناء قدرات جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة واتحاداتها الوطنية لتطبيق الاتفاقية ورصده أو مراقبته على الصعيد الوطني، ولتسهيل مشاركة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية في العمل على الصعيد الدولي.
2. الأهداف والمنهجية
إن هدف وثيقة الإرشاد والتوجيه هذه هو توفير استراتيجيات عملية تتطلب عملا مباشرا، ونصح جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة واتحاداتها وائتلافاتها بشأن الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وفيما تنطلق اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فحص التقارير الوطنية للدول الطرف، فإن من الضروري لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية أن تنغمس في عملية إعداد التقارير عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعن رفعها ، وإعداد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للتقارير، وذلك بقصد تزويد هذه الجمعيات بالمعلومات عن العملية ومضمون التقارير.
في كانون الثاني /يناير 2010، نظم التحالف الدولي للإعاقة ندوة لمدة يومين في مدينة جنيف السويسرية تحت شعار "بناء قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة غير الحكومية من أجل الاستخدام الكفوء لآليات الأمم المتحدة الخاصة بمراقبة حقوق الإنسان". هدفت الندوة إلى تحديد التحديات الرئيسية المتصلة بمراقبة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحريك التفكير في طرق تأثير جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل لجنة الاتفاقية والهيئات الأخرى المختصة باتفاقات/معاهدات حقوق الإنسان، وفي طريقة استخدام المراجعة الدورية الشاملة بصورة استراتيجية.
حضر الندوة مئة وعشرون مشاركا من خمس وثلاثين دولة من جميع مناطق العالم، يمثلون مجموعة واسعة من شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد قدم خبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والهيئات المعنية بالاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات غير الحكومية ومعاهد/مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية معلومات ونظرات ثاقبة بخصوص عدد من المواضيع منها:

. إرشادات وتوجيهات لإعداد التقارير ورفعها إلى لجنة الاتفاقية؛

. العناصر الأساسية لعملية إعداد التقارير الكفوءة ورفعها إلى إحدى هيئات الأمم المتحدة المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان؛

. بناء قدرة المنظمات غير الحكومية الوطنية وتسهيل مشاركتها في عملية إعداد التقارير ورفعها؛

. التحديات الخاصة المتعلقة بإعداد التقارير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

. الرصد القطري أو الوطني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

. إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب عمل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى؛

. إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المراجعة الدورية الشاملة؛

. الاستعمال الكفوء للتدابير والإجراءات الخاصة بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

. الاتصالات الفردية في منظومة الأمم المتحدة وعملها وأدوار المنظمات غير الحكومية في هذه المنظومة؛ 
. فحص إرشادات إعداد التقارير بخصوص أربعة من مواد الاتفاقية ومناقشتها(3)
تشكل وثيقة الإرشاد والتوجيه هذه الحصيلة الرئيسية لندوة جنيف. وهي توفر تفاصيلا عن عملية إعداد التقارير ورفعها عن الاتفاقية، والتوعية بضرورة إنشاء ائتلافات أو اتحادات وطنية لهذه الجمعيات وتقديم المساعدة لها لإعداد تقارير مؤثرة من قبلها لتسليمها إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية، بغية رفع مستوى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تقدم النصح بشأن استخدام عمليات الرصد الوطني، وتساعد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى تفهم بصورة أفضل الروابط بين عمليات الرصد القطري والدولي. وتشمل الوثيقة أيضا معلومات عن استخدام آليات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الاتصالات الفردية وإجراءات التحقيق والهيئات الأخرى لاتفاقات ومعاهدات حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة وإجراءات الأمم المتحدة الخاصة(4).
أعدت وثيقة الإرشاد والتوجيه هذه على ضوء مردود الندوة ونتائجها بعد مراجعتها من قبل أعضاء التحالف ومجموعة الارتكاز الوطنية. وهي متاحة للاستخدام من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم الدولية والإقليمية والوطنية في برامج التدريب وأعمال بناء القدرات الأخرى.

3. عملية إعداد التقارير ورفعها إلى اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعتبر إحدى الوظائف الرئيسية للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مراجعة التقارير الدورية التي ترفعها الدول الطرف بموجب المادة 35 من الاتفاقية. تهيئ اللجنة لحوارها مع الدول الطرف عبر طلب معلومات إضافية في شكل قائمة قضايا ومسائل. ويشكل تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة القضايا أساس النقاش مع الدولة الطرف. في أعقاب الحوار تصدر اللجنة ملاحظات ختامية تسلط الضوء على القضايا الأساسية المثيرة للاهتمام وتقدم التوصيات بشأن أعمال المتابعة.

تتاح الفرصة بذلك أمام جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة كي تقدم مداخلاتها عن طريقة تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني في مراحل شتى، بما في ذلك مرحلة إعداد مسودة تقرير الدولة الطرف وقائمة القضايا والملاحظات الختامية. كذلك لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة دور تؤديه في المتابعة وصولا إلى الملاحظات الختامية، في خلال أيام النقاش العام وفي صياغة التعليقات العامة. على أن الانغماس والمشاركة في أطر الرصد الوطنية وغيرها من الهيئات الوطنية المختصة بالتنفيذ والرصد هو عنصر أساسي في ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.

1. اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة(5) الأداة الدولية الأولى الملزمة قانونيا، التي تعبر بالتفصيل عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي ترمي إلى "تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة"(6). وقد تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاتفاقية بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، ثم دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 أيار/مايو 2008. وفي أيار/مايو 2010 بلغ مجموع الدول المصادقة عليها ستة وثمانين دولة(7).
	المبادىء العامة قائمة
تصنف المادة 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المبادئ العامة المفترض بها أن توجه تنفيذ جميع مواد الوثيقة (8):
. احترام كرامة (الأشخاص ذوي الإعاقة) المتأصلة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية الفرد، في تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

. عدم التمييز؛

. كفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛

. احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

. تكافؤ الفرص؛

. إمكانية الوصول؛

. المساواة بين الرجل والمرأة؛

. احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم.


تعزز الاتفاقية وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وهي تشمل خمسين مادة(9) مرتبة كما يلي:
        . المساواة وعدم التمييز (المادة 5)؛

. الحق في الحياة (المادة 10)؛

. الحماية من الخطر وفي حالات الطوارئ (المادة 11)؛

. الاعتراف بهم (الأشخاص ذوي الإعاقة) على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)؛

. إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)؛

. الحق في الحرية والأمن (المادة 14)؛

. الحرية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المادة 15)؛

. الحرية من الاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)؛

. الحق في احترام السلامة العقلية أو الذهنية والبدنية (المادة 17)؛

. حرية التنقل والجنسية (المادة 18)؛
  . الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة19) 

        . الحق في التنقل الشخصي (المادة 20)؛

. حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)؛

. احترام الخصوصية (المادة 22)؛

. احترام البيت والأسرة (المادة 23)؛

        . الحق في التعليم (المادة 24)؛

        . الحق في الصحة (المادة 25)؛  
. الحق في التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)؛

        . الحق في العمل والعمالة (المادة 27)؛  

         . الحق في مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)؛  

. الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)؛                          
. الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30).

تشمل الاتفاقية أيضا التزامات وموجبات محددة لضمان حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة (المادة 6) والأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7). كما تشترط على الدول أن تتبنى تدابير التوعية (المادة 8)، وإجراءات تحقيق إمكانية الوصول (المادة 9)، وأن تجمع البيانات الإحصائية والبحثية (المادة 31). ويتم تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي (المادة 32) والتنفيذ والرصد الوطنيين (المادة 33).  
	قائمة الالتزامات العامة

تشترط المادة الرابعة من الاتفاقية أن تعمل الدول الطرف على تعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أي نوع، وذلك من خلال:

. اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛

. اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإلغاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

. تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛

. الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية، وكفالة تصرف القطاع العام بما يتفق معها؛

. اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة؛

. إجراء أو تعزيز البحوث والتطويرات للتكنولوجيات الجديدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

. توفير معلومات سهلة المنال عن المساعدة والمعونة وخدمات الدعم والمساندة والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة؛

. تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير التشريعات والسياسات في جميع عمليات صنع القرارات المتعلقة بهم.




تفسح الاتفاقية في المجال أمام تنفيذ الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بصورة تدريجية، لكنها تستدعي من الدول الطرف اتخاذ التدابير وفقا للحد الأقصى من الموارد المتاحة، بما فيها تلك الواقعة ضمن نطاق التعاون الدولي.(10)

أيا يكن مقدار الموارد المتاحة، يفترض بالدول ألا تمارس التمييز بناء على أي أساس، بما في ذلك الإعاقة، وأن تضمن الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الفور، وأن تقوم بخطوات تقدمية باتجاه تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجزة في الاتفاقية. وليس مسموحا بالنكوص والارتداد(11)

ب. دور اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تنشئ الاتفاقية في مادتها الرابعة والثلاثين لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي مفوضة بدراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الطرف بموجب المادة 35 من الاتفاقية، وبتلقي وبفحص البلاغات الفردية بحق الدول الطرف في البروتوكول الاختياري المرفق بالاتفاقية، وبإجراء تحقيقات مستندة إلى معلومات موثوقة ومعول عليها تشير إلى انتهاكات فاضحة أو منهجية للبروتوكول الاختياري من جانب الدولة الطرف. تجتمع اللجنة حاليا مرتين في العام في مدينة جنيف السويسرية لمدة أسبوع في كل مرة أو دورة.

تتألف اللجنة حاليا من اثني عشر عضوًا(12)، لكنها سوف تتوسع لتضم ثمانية عشر عضوا في كانون الثاني/يناير 2011(13)، ومن المفترض بأعضاء اللجنة أن يكونوا من "المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة" في ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مع أن أعضاء اللجنة تسميهم وتنتخبهم الدول الطرف في الاتفاقية، فإنهم خبراء مستقلون وليسوا ممثلين لحكومات بلدانهم. ومن الواجب الأخذ في عين الاعتبار في تركيبة اللجنة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل أشكال التمدن المختلفة والأنظمة القانونية والقضائية الرئيسية. كذلك يجدر باللجنة أن تتمتع بالتوازن بين الجنسين وتضم خبراء من ذوي الإعاقة. يعمل الأعضاء لولاية مدتها أربعة أعوام(14)، ومن الجائز إعادة انتخابهم لمرة واحدة. وهم يؤدون مهامهم على أساس طوعي، ويتقاضون تعويضات تغطي مصاريفهم اليومية في أثناء دورات عمل اللجنة أو اجتماعاتها. وتحصل اللجنة على الدعم والمساندة من أمانة صغيرة دائمة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.  
ج. دورة إعداد التقارير ورفعها
يفترض بكل دولة طرف في الاتفاقية تقديم تقرير (أَوَّلِيّ) شامل إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خلال عامين من بدء نفاذ(15) الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة. يتألف التقرير الأولي من وثيقة 
أساسية مشتركة تؤمن معلومات عامة متاحة لجميع الهيئات المعنية بمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، ووثيقة خاصة بالاتفاقية تحوي معلومات محددة عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عند تسليمه، يبرمج التقرير للدراسة من قبل اللجنة. وهي تدرس التقارير عموما حسب ترتيب تسلمها(16). يسلم التقرير بعد ذلك للترجمة إلى جميع اللغات الرسمية في الأمم المتحدة(17) كما يتاح في أشكال مُيَسَّرَة أو سهلة المنال(18). والوقت الفاصل عموما بين موعد تقديم التقرير وزمن دراسته من قبل اللجنة هو عام واحد في الحد الأدنى. تجري اللجنة مراجعة أولية لتقرير الدولة الطرف وتعد لائحة بالمسائل والقضايا التي تساعد في استكمال المعلومات الواردة في التقرير الأولي وتحديثها، وتطلب إلى الدولة الطرف الرد عليها خطيا ضمن مهلة زمنية محددة. يخضع التقرير والردود على قائمة القضايا والتساؤلات للدراسة في اجتماع الهيئة العام التالي. كما تدعى الدولة الطرف إلى المشاركة في الاجتماع العام لكامل أعضاء الهيئة بغية إجابتها على الأسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة، وتزويدها إياهم بمعلومات إضافية. في نهاية الحوار، تصدر اللجنة ملاحظات ختامية تبين الجوانب الإيجابية والعوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية، ومواضيع القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات الملموسة بخصوص العمل المستقبلي.
 كما يطلب إلى الدولة الطرف تقديم تقارير دورية كل أربعة أعوام على الأقل، أو بوتيرة أعظم تكرارا في حال رأت اللجنة ذلك. من المفترض بالتقارير الدورية ألا تكرر المعلومات المقدمة في التقرير الأولي، وإنما يجب أن توفر معلومات عن الإجراءات والتدابير المعتمدة لمتابعة الاستنتاجات والتوصيات التي طرحتها اللجنة في أثناء فحص التقرير الأولي. كذلك يجب أن يقدم التقرير الدوري معلومات عن أية تطورات كبيرة (إيجابية كانت أم سلبية) طرأت منذ دراسة التقرير الأولي.
الشكل 1. دورة إعداد التقارير ورفعها وفرص تقديم جمعيات/منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة 
مداخلاتها ومساهماتها
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إن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، في التأثير في عملية إعداد التقارير هي من الطرق الهامة لمراقبة أو لرصد ولتعزيز ولمتابعة عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من الجائز إشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المراحل المختلفة من عملية إعداد التقارير، كما في تحضير تقرير الدولة الطرف، وإعداد التقارير المرفوعة من أطر وهيئات الرصد الوطنية المستقلة، وفي خلال تهيئة التقارير الموازية من قبل ائتلافات جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. كذلك يمكن تقديم المعلومات في مراحل عدة من العملية، كما في الفترة السابقة لاعتماد قائمة المسائل والقضايا والحوار مع الدولة الطرف وتبني الملاحظات الختامية.

د. التأثير في إعداد تقارير الدول

تعتبر عملية إعداد التقارير فرصة لإجراء جردة لوضع حماية حقوق الإنسان في أي دولة. وعلى الدول القيام بمراجعة شاملة للتدابير المتخذة لمواءمة القوانين والسياسة الوطنية مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأحكامها. ويتيح إعداد التقرير الفرصة أمام الدولة لرصد التقدم المحقق في تعزيز التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية، ولتحديد المشكلات والنقائص في مقاربتها لتنفيذ الاتفاقية. كذلك قد تساعد عملية إعداد تقارير الدولة في تخطيط وتطوير السياسات المناسبة لتحقيق أهدافها.  
المطلوب من كل دولة طرف تقديم تقرير أولي في غضون عامين من بدء نفاذ الاتفاقية، وهو يغطي الفترة الفاصلة بين بدء نفاذ الاتفاقية وتاريخ رفع الدولة الطرف تقريرها. يتألف تقرير الدولة الطرف من وثيقتين: الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة الخاصة بالاتفاقية أو المعاهدة.

أما الوثيقة الأساسية المشتركة(19)، فتقرير من 60 إلى 80 صفحة تحوي معلومات ذات طبيعة عامة وواقعية تقريرية عن العمل بتطبيق جميع اتفاقات أو مواثيق حقوق الإنسان ومعاهداتها التي تكون الدولة قد صادقت عليها. وهي توجه في الشكل نفسه إلى جميع الهيئات المعنية باتفاقات حقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها، ومن واجب الدولة أن تجددها وتحدثها على أساس دوري، بقصد ضمان أن تكون المعلومات جارية وعصرية. لذلك ليست الوثيقة الأساسية المشتركة خاصة بالإعاقة.
تضم الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات تقريرية واقعية وإحصائية عامة كالمواصفات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية عن البنية الدستورية والسياسية والقانونية. كما يجب أن تتضمن معلومات عن الإطار العام لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها كالمصادقة على أدوات حقوق الإنسان الدولية، والتحفظات والإطار القانوني العام على الصعيد الوطني وطريقة إعداد التقارير إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية. كذلك يفترض بالوثيقة الأساسية المشتركة أن تحوي معلومات عن تطبيق بنود أساسية خاصة بحقوق الإنسان تبدو مشتركة بين جميع اتفاقات حقوق الإنسان أو عدد منها كالمساواة وعدم التمييز.
أما الوثيقة الخاصة بالاتفاقية، فتقرير من ستين صفحة في الحد الأقصى، ومن الواجب أن تتضمن معلومات محددة عن التنفيذ القانوني والواقعي لمواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الضروري للتقرير أن يوفر معلومات مفصلة عن التدابير الواقعية المعتمدة والتقدم المحقق، وتحليلا للاتفاقية بندا بندا تماشيا مع الإرشادات والتوجيهات. في تشرين الأول/أكتوبر 2009 تبنت اللجنة إرشادات محددة خاصة بإعداد التقارير المتعلقة بالاتفاقية، وهدف الإرشادات (20) هو نصح الدول بشأن شكل التقارير الأولية ومضمونها بحيث تكون التقارير شاملة ومعروضة بصيغة موحدة.
تتطلب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إشراك المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركتها الكاملة في عملية الرصد والمراقبة(21). وتوجه الدعوة إلى الدول الطرف كي تعد تقاريرها عن تنفيذ الاتفاقية بصورة مفتوحة صريحة وشفافة(22)، مع إعارة الانتباه أو الاهتمام المستحق من التفكير للمادة 4 البند 3 من الاتفاقية، إذ تطالب الدول الطرف بالتشاور بصورة وثيقة مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة المنهمكة بنشاط في تنفيذ الاتفاقية(23).

حسب المادة 35 البند 4 من الاتفاقية، يجب أن يتسم إعداد التقارير بكونه عملية مفتوحة صريحة وشفافة. وتجدر استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، وإشراكهم بفعالية من خلال جمعياتهم الممثلة لهم في إعداد تقارير الدول الطرف. أضف أن الإرشادات والتوجيهات لإعداد التقارير الأولية(24)،تشجع الدول الطرف على إشراك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير بقصد تحسين نوعية تقرير الدولة الطرف، وتعزيز التمتع بالحقوق المحمية بواسطة الاتفاقية. أما طرق عمل اللجنة، فتؤكد على استشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقرير الدولة الطرف بغية "التعبير عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف"(25).
مع أن مسؤولية إعداد التقارير ورفعها ملقاة على عاتق الدولة الطرف، فإن من الواضح أداء جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة دورا في إعداد تقرير الدولة الطرف، مع وجوب مطالبتها بعقد مشاورات وطنية حتى تتلقى الدولة مساهمة هذا المجتمع حسب ما تشترطه الاتفاقية. من الجائز إجراء مشاورات وطنية مع قطاعات المجتمع المدني بهدف طلب آرائها أو مناقشة مسودة التقرير. في بعض البلدان، قد تجري الدولة مشاورات علنية مفتوحة يمكن أن يقدم فيها جميع المهتمين المعلومات أو أن يعلقوا على مسودة التقرير. لذا يفترض بجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تنشغل إلى جانب إدارة الدولة في أثناء إعداد تقرير الأخيرة، وذلك من أجل توفير المعلومات أو القيام بالبحث وتحديد مجالات الاهتمام والقلق ورفع التوصيات للعمل المستقبلي. من الأهمية بمكان ملاحظة أن المساهمات المقدمة من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة قد، أو قد لا، تدخل في صلب تقرير الدول الطرف. وحيث أن واجب الدولة هو إعداد التقرير ، فإن من الضروري له أن يعبر بصورة صحيحة عن رأي الحكومة. لذلك ينصح لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة ألا تشارك في لجان صياغة المسودات أو في كتابة التقرير للدولة، وإنما أن تقدم المشورة والمعلومات وتدخل في المشاورات مع الدولة في إعدادها لتقريرها. ولا بد لهذه الجمعيات من الحفاظ على استقلالها، وأداء دور رقابي مستقل عبر تقديمها تقريرا موازيا بعد رفع تقرير الدولة الطرف.

في الدول التي تتأخر كثيرا عن رفع تقاريرها، يفترض بجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تذكر الحكومات بوجوب تقديم التقارير في مواعيدها، وأن تطالب بعقد مشاورات وطنية لمناقشة تقرير الدولة الطرف.
في الدول التي تتأخر في رفع تقاريرها، على جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تذكيرها بواجبها القاضي بتسليم التقرير في حينه، والمطالبة بعقد مشاورات وطنية لمناقشة إعداد التقرير الدولة الطرف. من المفترض بالتقرير المتأخر رفعه أن يفحص الفترة منذ بدء نفاذ الاتفاقية إلى حين تسليم التقرير إلى اللجنة، وهذا يعني أنه قد يغطي فترة تزيد على عامين. وتتمتع لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصلاحية دراسة الوضع في إحدى الدول الطرف حتى في ظل غياب تقرير منها. في حال "تأخر كثيرا" (26) تقرير إحدى الدول الطرف، فإن اللجنة قد تدرس تنفيذ الاتفاقية استنادا إلى "معلومات موثوقة يعول عليها" تتوافر لدى اللجنة. ومن الضروري لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول، التي صادقت على الاتفاقية لكن تقاريرها قد تعتبر "متأخرة كثيرا"، أن تتقدم إلى اللجنة بطلب خطي لدراسة الوضع في الدولة حتى مع غياب تقرير الدولة الطرف. إذا وافقت اللجنة على القيام بالمهمة، فإن من واجب جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة رفع تقرير شامل عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة بغية ضمان تمتع اللجنة بالقدرة على مراجعة الوضع بفعالية.

أما الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فلا يسع اللجنة أن تفحص وضعها.       

ه. التأثير في تقارير هيئات المراقبة الوطنية المستقلة
بغية الفهم الكامل لطريقة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، تطلب اللجنة معلومات من المصادر المستقلة. تشمل هذه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية والوطنية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات الرصد والمراقبة الوطنية المستقلة.
تستدعي الاتفاقية إقامة كل دولة طرف إطارًا لتطبيق الاتفاقية ولتعزيزها ولحمايتها ولرصد تنفيذها (27). يتشكل هذا الإطار من هيئة واحدة مستقلة، مثل إحدى مؤسسات/معاهد حقوق الإنسان الوطنية، أو لعله يشمل عددا من الكيانات. في الحد الأدنى، يجب أن يضم الإطار آلية مستقلة واحدة على الأقل، ويأخذ بعين الاعتبار مبادئ باريس (28).  من جهة ثانية، من الضروري استشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إقامة إطار الرصد، على أن يعنى الإطار باهتمام ومشاركة جمعيات هؤلاء الأشخاص والخبراء الذين يفترض أن يكونوا من الأشخاص ذوي الإعاقة (29).
من وظائف هذا الإطار الرئيسية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي قد يتحقق عبر إجراء البحوث وتطوير المؤشرات والمعالم القياسية، أو جمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. تُسَلَّم التقارير عادة إلى الهيئات الحكومية.

ربما اختار إطار الرصد الوطني رفع تقاريره الخاصة إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متناولا تطبيقها على الصعيد الوطني. و في الوقت نفسه ،فان على جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تشجيع الإطار على رفع التقارير وعقد المشاورات بخصوص تنفيذ الاتفاقية، مع مشاركتها بنشاط في أية عملية تشاور. في بعض البلدان، جرى تصنيف مؤسسات/معاهد حقوق الإنسان الوطنية على أنها هي هذا الإطار(30). وكانت هذه المؤسسات قد أقيمت في الكثير من الدول بقصد تعزيز حقوق الإنسان ومراقبتها ورصدها. وهي تتخذ مجموعة من الأشكال كمفوضيات حقوق الإنسان ومكتب تلقي الشكاوى والمظالم ومكاتب محامي الدفاع العام، ومعاهد/مؤسسات حقوق الإنسان الاستشارية. ومع أن الدول تقيم عموما مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وتمولها، فإن ما يتقيد منها بمبادئ باريس(31) هي كيانات مستقلة (المستوى ا) تؤدي مهام تعزيز ورصد/مراقبة بالغة الأهمية. وهي تتمتع بتفويض واسع ينص عليه القانون، وتحظى بأموال وبنى تحتية كافية غير خاضعة لسيطرة الحكومة وقادرة على العمل بطريقة تتسم بالاستقلالية. في بعض الدول غير المتقيدة كليا بمبادئ باريس (المستوى ب)، أو التي لا تتقيد بهذه المبادئ (المستوى ج)(32). تشجع مبادئ باريس مؤسسات/معاهد حقوق الإنسان الوطنية على المساهمة في إعداد تقارير الدول الطرف عن تنفيذ اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان. إلا أنها تلقى التشجيع أيضا حتى تعبر عن وجهة نظرها عند الضرورة(33).
أما في الدول التي لم تُعَيَّن مؤسسات/معاهد حقوق الإنسان الوطنية إطارا للرصد، فإنها قد تختار مع ذلك أن ترفع تقاريرها الخاصة إلى لجنة الاتفاقية لكي تعبر عن رأيها بشأن وضع الاتفاقية موضع التنفيذ والتطبيق في الدولة الطرف المعنية.لذلك يجدر بجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة فعالة ومستقلة" في دراسة تقارير الدول الطرف وتوسيعها. لذلك قد تختار هيئات الرصد الوطنية تقديم تقاريرها الخاصة إلى اللجنة بقصد تزويدها برأيها بخصوص طريقة تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية(34).
ينبغي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكما هي الحال  مع تقرير الدولة الطرف، أن تشجع إطار حقوق الإنسان الوطني لتنظيم مشاورات بشأن تنفيذ الاتفاقية، وأن تشارك بنشاط في أي عملية تشاور. لكن، يفترض بهذه الجمعيات أيضا أن تجري تمرين رصد مستقلاً وتسلم تقريرها إلى اللجنة. أما إذا كانت جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا من الإطار، فإن عليها إجراء تمرين رصد مستقل ورفع تقريرها الخاص إلى اللجنة. إلا أنها قد ترغب في تنسيق عملها مع جهد الإطار من أجل تسليط الضوء على قضايا حساسة مثيرة لقلق المجتمع المدني، ولتجنب الكثير من التداخل بين التقارير.
و. التأثير في قائمة/ لائحة القضايا

قبل التقاء وفد الحكومة، تعد اللجنة لائحة بالمسائل أو التساؤلات والقضايا بغية توضيحها أو إكمال المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف، أو السماح للدولة الطرف بأن تضع اللجنة أمام أحدث صورة عن التغييرات الأخيرة منذ تقديم  تقريرها. يعد مسودة اللائحة مقرر الدولة، وهو عضو في اللجنة يكلف بإجراء دراسة شاملة للتقرير موضع المراجعة. يتم تبني لائحة التساؤلات/المسائل والقضايا بصورة فردية(35)، لكن أي معلومة خطية تقدمها جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللجنة قبل إعداد لائحة المسائل والقضايا قد تؤثر في القضايا التي تثيرها اللجنة.

قد تدعى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاجتماع مع اللجنة في خلال صياغة لائحة القضايا/المسائل. لا بد من توجيه طلب خطي إلى اللجنة قبل شهرين على الأقل من جلسة بحث قائمة القضايا. وتوجه الدعوة إلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة كي تقدم عروضا شفوية لا يزيد طولها على ربع ساعة. تطلب اللجنة تركيز العروض على مواد الاتفاقية، وتكون على صلة مباشرة بالمسائل موضوع البحث في اللجنة، وتدخل في صلبها منظور التوازن بين الجنسين، والعمر والقضايا الأخرى التي تؤثر في سهولة انكشاف الأشخاص ذوي الإعاقة وتأثرهم. وتتميز اجتماعات هذه الجمعيات مع اللجنة بكونها علنية إلا إذا طلب عكس ذلك. يطلب إلى الدولة الطرف أن ترد على لائحة القضايا في غضون ستة أسابيع على الأقل قبل انعقاد اجتماع الهيئة بكامل أعضائها، حتى تتم ترجمة النص إلى لغات العمل المعتمدة في اللجنة ودراسته قبل الاجتماع. المطلوب أن تكون الردود موجزة ومقتضبة ومباشرة لا تتجاوز ثلاثين صفحة. كذلك قد تتمنى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تقدم ردودها على لائحة التساؤلات، أو تؤمن تغذية مرتجعة إضافية بشأن المواضيع التي سلطت اللجنة الضوء عليها في لائحة المسائل والقضايا.

ز. مشاركة المجتمع المدني في الجلسة العامة للجنة 

يجري فحص تقرير الدولة الطرف في جلسة عامة تعقدها اللجنة. عموما، يبرمج كل تقرير للدراسة في خلال يوم واحد (اجتماعان كل منهما لمدة ثلاث ساعات)، لكنه قد يمدد لنصف يوم إضافي (جلسة واحدة لمدة ثلاث ساعات) عند الضرورة. ربما حضرت جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من أصحاب المصلحة/الشأن المعنيين بصفة مراقبين (37). كما يطلب إلى الدولة الطرف إرسال وفد على المستوى الوطني لمراجعة التقرير، ويوصى بمشاركة المسؤولين الحكوميين المعنيين فعليا بتنفيذ الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن يكون وفد الدولة الطرف برئاسة شخص له صلاحياته في الحكومة وأجهزة الدولة وأن يضم الوفد في عضويته أفرادا من السلطتين التشريعية والقضائية. على جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة إبلاغ الوزارات المعنية بأهمية إرسال وفد رفيع المستوى وواسع المعرفة والاطلاع إلى الاجتماع العام.

تجري اللجنة "حوارا بناء" مع الدولة الطرف يثير فيه أعضاء اللجنة أسئلة ويدلون بتعليقات تعقبها ردود من وفد الحكومة. أما هدف الحوار، فالمراجعة مع اللجنة للتقدم المحقق، وللعوامل وللصعوبات المجابهة في تنفيذ الاتفاقية، وللأولويات في ذلك ولأهداف العمل المستقبلي.

لعل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تتمكن من مقابلة أعضاء اللجنة رسميا أو بصورة غير رسمية في خلال دورة الاجتماعات بهدف تقديم معلومات إضافية، أو توفير تجديدات وتحديثات للبيانات، أو اقتراح أسئلة تطرح على وفد الدولة الطرف. والاجتماعات فرصة أيضا للحصول على صورة مباشرة عن الحوار مع الحكومة. مع أن الأمم المتحدة تنتج سجلات موجزة عن المناقشات، فإن هذه هي ملخصات للاجتماعات وليست تدوينا حرفيا للنقاش. أضف أن السجلات الموجزة كثيرا ما لا تتاح قبل انقضاء أشهر على جلسات النقاش، وهي عموما تعد فقط باللغتين الإنجليزية والفرنسية.       

ح. التأثير في الملاحظات الختامية

بعد الحوار مع الدولة الطرف، تصدر اللجنة ملاحظات ختامية تبين المعالم الإيجابية  والعوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية ومواضيع القلق الرئيسية. كما تقدم الملاحظات الختامية اقتراحات وتوصيات للعمل الفعلي على الصعيد الوطني. كما يجوز أن تطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية قيام الدولة الطرف بتوفير معلومات إضافية عن بواعث القلق المحددة، مع تعيين موعد نهائي لتسليم هذه المعلومات. ومن الجائز أيضا تحديد الأسئلة غير المجاب عليها، وطلب معلومات خاصة محددة عن هذه المواضيع في التقرير الدوري التالي. 
يتحمل مقرر الدولة مسؤولية تنسيق الملاحظات الختامية. فهي تصاغ ويتم تبنيها على انفراد؛ على أن من الضروري لها أن تعبر عن المناقشات مع الدولة الطرف. أما القضايا الجديدة التي لم تتم إثارتها في الحوار، فلا تطرح عادة في الملاحظات الختامية. من المحتمل أن تجتمع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة غير رسمية مع أعضاء اللجنة بعد اللقاء مع وفد الحكومة بهدف التأكيد على القضايا الأساسية الحساسة المثيرة للقلق، والإشارة إلى التوصيات الحسية لتحسين الوضع على المستوى الوطني. كذلك يفترض بجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم اقتراحات بشأن القضايا الواجب اعتبارها "من الهموم ذات الأولوية" والتصدي لها في إطار زمني قصير.

تصبح الملاحظات الختامية علنية في اليوم الأخير من دورة اجتماعات اللجنة، ويتم إرسالها إلى الدولة الطرف والجمعية العمومية للأمم المتحدة، بينما تتاح على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت(38).
ط. متابعة الملاحظات الختامية
ليس في وسع اللجنة فرض الملاحظات الختامية، وهي تعتمد على آليات الرصد الوطنية لضمان وضع الدولة الطرف توصياتها في حسابها. من واجب جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة رصد الجهود التي تبذلها الدولة لوضع توصياتها موضع التنفيذ، ورفع التقارير إلى اللجنة عن التقدم المحقق أو عن انعدامه. قد تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا لمتابعة الهموم ذات الأولوية المحددة في الملاحظات الختامية. ويعد المقرر تقريرا يرفعه إلى اللجنة استنادا إلى المعلومات التي يتم تلقيها فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية. كذلك يساعد الرصد الدوري من قبل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الموازية للتقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف.
من الضروري لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة استعمال الملاحظات الختامية كطريقة لتحفيز النقاش على الصعيد الوطني. ومن المهم التوعية على المستوى الوطني بتوصيات اللجنة من خلال الندوات والمؤتمرات الصحفية وطاولات النقاش المستديرة والحلقات الدراسية وورش العمل. كما يمكن للفحص الدقيق من قبل وسائل الإعلام وجمهور العامة ضمان بروز بواعث القلق التي تشير إليها اللجنة على الأجندة الوطنية. كما يجب ترجمة الملاحظات الختامية إلى اللغات المحلية وتوفيرها في أشكال ميسرة وتوزيعها على العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المحامون والقضاة والعاملون الاجتماعيون والمدرسون والمهنيون الصحيون.

يجب استخدام الملاحظات الختامية كأداة تمارس بواسطتها جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الضغط على الحكومة لكي تتابع التوصيات التي تطرحها اللجنة. وعلى هذه الجمعيات التفكير في عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة توصيات اللجنة وللإقناع والضغط لإحداث تغييرات في التشريعات والممارسة. كما يجوز لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تعرض العمل مع الحكومة على توسيع وتحسين التشريع والاستراتيجيات والتطويرات السياسية لتنفيذ توصيات اللجنة. من الجائز لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تستخدم الملاحظات الختامية أيضا لتوجيه عملها على الصعيد الوطني.

ي. أيام النقاش العام والمحوري والتعليقات العامة

علاوة على دراسة تقارير الدول الطرف، تقدم اللجنة النصيحة إلى الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية عبر أيام النقاش العام والتعليقات والملاحظات العامة. تعقد اللجنة سنويا يوما للنقاش بقصد بحث قضايا ذات اهتمام عام فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية(39). يركز يوم النقاش على بند محدد من الاتفاقية أو قضايا ذات صلة تختارها اللجنة وتعلن عنها قبل شهرين على الأقل من يوم النقاش. كما يحتمل أن تتشكل فرق عمل متخصصة بمواضيع محددة قبل الاجتماع. وأيام النقاش العام هي اجتماعات عامة مفتوحة أمام ممثلين يعتبرون خبراء ينوبون عن الدول الطرف، وعن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهيئات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات/معاهد حقوق الإنسان الوطنية. كما ينبغي أن تضم ممثلين لفئات الإعاقة المختلفة: العقلية والذهنية والجسدية والحسية وغيرها. كما ترحب اللجنة أيضا بتسلم مساهمات خطية أو دراسات حالة بخصوص القضايا موضوع الدرس. في نهاية النقاش العام تعد اللجنة مجموعة توصيات (40).    

من الجائز أن تستخدم اللجنة المناقشات العامة أيضا لتلقي مداخلات الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والفرقاء الآخرين المعنيين في إعداد تعليق عام. وتتيح الاتفاقية أمام اللجنة فرصة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلى فحص التقارير والمعلومات المقدمة من الدول الطرف (41). يكلف أحد أعضاء اللجنة بإعداد مسودة التعليق العام، علما أن التوصيات قد تشكل أساسا للتعليق العام (42). وتخضع التعليقات العامة للنقاش والتبني من قبل اللجنة. بعد ذلك يجري توزيعها على الدول الطرف  بينما تتاح لجمهور العامة (43).     
ك. التنفيذ والرصد الوطنيين
كما سبقت الملاحظة، ترصد لجنة الاتفاقية وتراقب تنفيذ أحكام الوثيقة على الصعيد الدولي عن طريق فحص تقارير الدولة الطرف وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن تحسين تطبيق الاتفاقية. تشترط المادة 33 من الاتفاقية إقامة الدولة الطرف بنيانا لتنفيذ الاتفاقية ورصده على الصعيد الوطني.
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	. المادة 33(1): "تعين الدول الطرف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة، تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات."

. المادة 33(2): "تقوم الدول الطرف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الطرف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

. المادة 33(3): "يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة".



المطلوب من كل دولة طرف إقامة أو اعتماد نقطة ارتكاز ضمن الحكومة بغية تنسيق سياسة وطنية بشأن الاتفاقية. من الجائز تعيين نقطة الارتكاز على مستويات متعددة في الحكومة، لكن من الواجب تعيين نقطة ارتكاز عامة بهدف تنسيق العمل الحكومي المتعلق بإعداد التقارير، والرصد والتوعية والارتباط مع هيئات الرصد والتنفيذ الوطنية والدولية(44). كذلك يتم التمني، وليس الاشتراط، على الدولة الطرف إنشاء آلية تنسيق ضمن الحكومة لتطوير السياسة وإدارة المناقشات والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونقطة الارتكاز وآلية التنسيق هيئتان حكوميتان تركزان على تنفيذ الاتفاقية.
كذلك تقضي الاتفاقية بأن تقيم الدول إطارا لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وحمايته ورصده. على أن من الضروري أن يضم الإطار آلية واحدة مستقلة على الأقل تضع في حسابها مبادئ باريس (45). من واجب هذا الإطار إدارة أنشطة توعية وفحص التشريعات القائمة، ووضع مسودة قوانين للتقيد بالاتفاقية، وتقديم المشورة والنصح إلى المصالح الحكومية بشأن تنفيذ الاتفاقية وإجراء التقويمات لتأثير حقوق الإنسان، ويجب على الإطار أيضا فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات وإصدار التقارير. كما ينبغي أن يطور مؤشرات بقصد رصد التقدم وجمع معلومات عن الانتهاكات للاتفاقية(46).
يعتبر الرصد من قبل المجتمع المدني الدعامة الثالثة في التنفيذ والرصد الوطنيين. لا مفر من إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم بفاعلية في جميع عمليات صنع القرارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المشاركة الكاملة في عملية الرصد.

تتيح إقامة عملية رصد وطنية عملا متواصلا في الرصد والتنفيذ. كذلك يساعد في ضمان أداء العمل على الصعيد الوطني لمتابعة توصيات اللجنة. وعلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة العمل بصورة وثيقة مع جميع آليات التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ضمانا لمراجعة إدارة الدولة بثبات تنفيذ الاتفاقية والتحرك باتجاه تنفيذها الكامل.

4. التوصيات بشأن إعداد التقارير الموازية ورفعها إلى اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تلقى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة التشجيع لكي تعد تقارير موازية عن تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بغية قيام اللجنة بالرصد الفعال لتنفيذ إحدى الدول للاتفاقية. كما يتم تشجيع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة لكي تقيم أو تقوي ائتلافات الاتفاقية الوطنية وتعد تقريرا موازيا على أساس التشاور والمساهمات المقدمة من أعضاء الائتلافات.

يجدر بالتقرير الموازي الشامل أن يتناول جميع مواد الاتفاقية، ويحدد الثغرات ويبرز مواطن القلق الأساسية ويطرح توصيات حسية من أجل التغيير. فيما يلي تفسير موجز لكل من مواد الاتفاقية مع قائمة غير شاملة من القضايا، التي قد تساعد جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد الفجوات والثغرات في تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني. كما تتوافر مقترحات حسية لضمان نجاعة التقارير الموازية.    

ا. دور التقارير الموازية
تستدعي الاتفاقية مشاركة المجتمع المدني الكاملة في عملية الرصد(47)، وتسمح للجنة الاتفاقية بدعوة "الهيئات الأخرى المختصة والكفوءة" لتقديم مشورة الخبراء بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات الواقعة في ضمن اختصاصهم(48). من جهتها، ترحب طرق عمل اللجنة برفع التقارير وأدوات التوثيق الأخرى من قبل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية أو الإقليمية أو الوطنية أو المحلية بقصد التمتع بفهم أفضل للمشكلات عند تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني(49). لذلك يجدر بجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تفكر في إعداد التقارير عن تنفيذ الاتفاقية في بلدانها.

بغية الحصول على صورة شاملة عن تنفيذ الاتفاقية في إحدى الدول، تحتاج اللجنة إلى معلومات موثوقة من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة عن الوضع الحقيقي في البلاد. إذًا، فإعداد التقرير يتيح فرصة فريدة أمام جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن همومها أمام الهيئة الدولية القانونية المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية. فهو يُمَكِّن جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية ويقويها عن طريق تزويدها بمصدر خارجي مشروع، بالإمكان رفع قضايا الإعاقة إليه ومعالجته لها. كذلك تشجع على فحص التدقيق العام البسيط في سياسات الحكومة، ولعله يثير نقاشا عاما مفتوحا عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في إحدى الدول. ولعل التقرير الذي تعده جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة يفتح نافذة للفرص أمام إقامة حوار جدي مع كبار المسؤولين الحكوميين عن جهود الدولة للتقيد بأحكام الاتفاقية، والمساعدة في التأثير في الأجندة الوطنية.

غالبا ما توفر الدول الطرف صورة ذات طابع قانوني عن حقيقة الوضع في البلاد  وكثيرا ما يُترَك للمجتمع المدني وأطر الرصد والمراقبة الأخرى المستقلة توفير المعلومات عن التطبيق الفعلي لهذا التشريع. في أي حال، من الضروري لتقارير جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تكمل، لا أن تعيد، المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف.  ومن واجبها تحديد الثغرات وتسليط الضوء على الميادين ذات الأولوية، وعرض معلومات محددة موثوقة وموضوعية بغية توفير تقويم جدي ومستقل للتقدم المحقق، وللصعوبات التي تبرز في تطبيق الاتفاقية. ويفترض بالتقارير أن تسلط الضوء على المسائل الحساسة المقلقة، وأن توفر معلومات مفصلة عن التطبيق العملي للتشريعات وللسياسات والبرامج. أما أهم ما في الأمر، فوجوب توفير التقرير توصيات ملموسة خاصة بالدولة المعنية، ولها إطار زمني محدود كما يمكن تطبيقها بصورة واقعية(50).

ب. إقامة أو تقوية الائتلافات الوطنية لإعداد التقارير الموازية
يوصى بشدة بإعداد التقرير الموازي ضمن الائتلاف الوطني الخاص بالاتفاقية. وعلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تولي القيادة لجهة إقامة ائتلاف وطني أو تقوية الائتلاف القائم، مع استخدام إعداد التقرير الموازي وتسليمه لتحفيز الجمعيات على العمل معا. والعمل في ائتلاف يتيح الفرصة للانهماك مع الجمعيات والمنظمات الأخرى العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بغية التشارك في الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود وكذلك التعلم من بعضها.

ينبغي لدائرة انتخابية أو لشريحة كبيرة مؤثرة من عالم الإعاقة قيادة الائتلاف الوطني للاتفاقية، ولا سيما أن الاتفاقية أداة متناهية الاتساع وبهدف ضمان تغطية جميع الميادين. من الأهمية بمكان أن يمتد الائتلاف الوطني أو أن يشمل مؤسسات أخرى من المجتمع المدني تتصدى لقضايا تشملها الاتفاقية. أما الجمعيات التي ينصب اهتمامها على قضايا محددة كالتعذيب وإدارة القضاء وكذلك الجمعيات التي تملك معلومات قيمة من فئات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة كجمعيات الطفل والمرأة؛ ومن الضروري لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الجمعيات العاملة مع السكان المحليين أو الأصليين أو الأقليات أو اللاجئين اشتراكها في ائتلاف عريض القاعدة. ولعل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الدينية تمتلك أيضا معلومات تسهم بها في التقرير. كما ينبغي للائتلاف أن يضم منظمات تستقر في المناطق الريفية، وألا ينحصر في تلك المتخذة من العاصمة مقرا لها. وليس ضروريا لجميع الجمعيات أن تلتقي ماديا مع بعضها، وبالإمكان استخدام أشكال الاتصال العصرية بهدف تنسيق العمل على التقرير.
أما تسليم تقرير مواز يعده ائتلاف من جمعيات المجتمع المدني تقوده إحدى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، فيفسح المجال أمام الرصد الفعال للاتفاقية بفضل معرفة الاختصاصي، التي تتمتع بها هذه المنظمات، ومجموعة وجهات النظر وعرض صورة شاملة عن الوضع. كذلك يضمن إعطاء القضايا الهامة بالنسبة إلى الجمعيات الصغيرة وزنها وإعارتها كامل الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي. كذلك ينزع إعداد تقرير من قبل أحد الائتلافات إلى إضفاء الشرعية على المعلومات المقدمة والمساعدة في تجنب الانتقاد الحكومي، بأن إحدى المنظمات تنطلق من حوافز سياسية وليس موثوقا بها أو أنها تقدم معلومات غير صحيحة واقعيا(51).
من جهتهم، يجد أعضاء اللجنة أن وجود تقرير واحد شامل يسلط الضوء بوضوح على القضايا الأساسية المقلقة ويطرح توصيات للمتابعة على الصعيد الوطني يتيح الحصول بسرعة على صورة واضحة بالنسبة إلى موقع بروز القضايا في البلاد، ويساعد في ضمان تقديم هذه القضايا في الحوار مع الدولة الطرف وكذلك في الملاحظات الختامية. وتبدو التوصيات المقترحة من جانب ائتلاف وطني ملموسة وحسية وقابلة للتنفيذ واقعيا على الصعيد الوطني، بينما تعالج الحساسيات المحلية. كما يتعرض أعضاء اللجنة لضغط الوقت الشديد. وفي حال مجابهتهم لتراكم عدد كبير من التقارير، يفضلون قراءة عدد صغير منها. لذلك قد يجدون صعوبة في ترتيب أولوية القضايا المفترض إثارتها مع الدولة.
يجب ان يتم توزيع التقرير المواز على المستوى الوطني من اجل اذكاء وعي الجمهور العام ووسائل الاعلام حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ربما تفكر جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنظيم حدث ما، كمؤتمر صحفي لالقاء الضوء حول الهموم والتوصيات الواردة في التقرير المواز.
ج. مضمون التقرير الموازي
ليست ثمة مقاربة "الحجم الواحد يناسب الجميع" بالنسبة إلى كتابة تقرير مواز، ولا سيما أن الوضع في كل دولة يختلف عنه في غيرها، وكذلك هي حال الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم. على سبيل المثال، يفترض بجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول الاتحادية والدول المتميزة باللامركزية الشديدة أن توفر معلومات من أنحاء البلاد المختلفة في حال وجود فوارق هامة ذات صلة.

في حين قد تختار جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تكتب تقريرا موازيا يركز فقط على عدد من العناصر الأساسية، فإن من المفضل إعداد تقرير  مواز يغطي مجمل جوانب الاتفاقية وأبعادها.

عند كتابة التقرير الموازي، من الواجب قراءة مواد الاتفاقية ذات الصلة بصورة مؤتلفة بسبب ترابطها، وبخاصة أن المواد 1 إلى 9 خصوصا تنطبق بصورة مستعرضة على جميع المواد المتصلة بحقوق محددة (المواد 10 إلى 30). ولا بد من اعتبار المادة الخاصة بالمبادئ العامة مرجعا في تفسير جميع المواد. من الأمثلة الأخرى على طبيعة الترابط والتداخل بين مواد الاتفاقية المادة 9( إمكانية الوصول)، والمادة 12(الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون)، وكذلك المادتان الخاصتان بالنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة.

ليس معظم مغزى الاتفاقية موضع جدال، لكن عددا من المجالات عرضة لتفسيرات متنوعة ومتباينة. كما يظهر من بعض التحفظات أو الإعلانات التعليلية الصادرة عن بعض الدول عند المصادقة على الاتفاقية(52). وكما هي الحال مع مواثيق حقوق الإنسان الأخرى، من المتوقع أن تصدر لجنة الاتفاقية تعليقات عامة توفر المزيد من الإرشاد بشأن طريقة تفسير بعض بنود الاتفاقية. وتستند وثيقة الإرشاد على تفسير التحالف للاتفاقية، وهو تفسير ينبثق من المشاركة الفعالة للتحالف والمنظمات الملتحقة بعضويته في صياغة الاتفاقية.
من الوثائق الأساسية عند إعداد التقارير الموازية توجيهات إعداد التقارير التي تبنتها اللجنة(53).  فالمفترض بالدول أن تتبع هذه التوجيهات والإرشادات عند إعداد تقاريرها لرفعها إلى لجنة الاتفاقية. وغالبا ما تجيب الدول فقط على بعض القضايا الواردة في توجيهات إعداد التقارير، مع التركيز بصورة رئيسية على ما أنجزته الدولة وتجاهل ما لم تقم به. لذا تعتبر توجيهات إعداد التقارير قائمة ضوابط لكتابة التقارير الموازية باعتبارها وسيلة لتحديد العيوب والنقائص الكبرى في تنفيذ الاتفاقية عند إبلاغ لجنة الاتفاقية.

تتطلب توجيهات وإرشادات إعداد التقارير الأولية تقديم الدول للمعلومات عن الإجراءات المعتمدة لتحقيق أهداف الاتفاقية. من المرجح كثيرا أن يؤدي هذا إلى تعداد التدابير المتخذة قبل تبني الاتفاقية وبعده، لكنه لا يظهر بالضرورة الثغرات بين الوضع الراهن وأهداف الاتفاقية. أما المقاربة المعتمدة في وثيقة الإرشاد والتوجيه هذه، فتقضي بإثارة التساؤلات أو المسائل والقضايا التي تسمح بتحديد هذه الثغرات، وتهيئ بذلك وجهة نظر مكملة تتلقاها بخصوص الصعوبات العالقة.

فيما تعتبر إرشادات إعداد التقارير المعتمدة من قبل لجنة الاتفاقية بالغة التفصيل، فإن التساؤلات والقضايا التي تتصدى لها وثيقة الإرشاد هذه تسعى إلى أن تكون الأكثر أهمية وصلة، وذلك لمساعدة واضعي التقارير الموازية في المهمة الصعبة بخصوص اختيار ما الذي يركزون عليه. في أي حال، من الضروري اعتبار المسائل والقضايا الواردة في هذه الوثيقة  قائمة غير شاملة للمسائل أو القضايا الواجب إكمالها في الوقت المناسب بقضايا أخرى محددة في توجيهات إعداد التقارير، التي تبرز عند تنفيذ الاتفاقية.

أخيرا، لا يقترح هذا القسم في الظرف المناسب آليات حقوق الإنسان الأخرى المعتمدة في الأمم المتحدة (ولا سيما الهيئات المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان ومواثيقها الأخرى والتدابير الخاصة) التي يشمل تفويضها الحقوق التي يتناولها هذا القسم. على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب ألا تخضع للدرس من قبل لجنة الاتفاقية فحسب، وإنما أيضا من قبل جميع آليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة. هذا بالغ الأهمية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية، ولكنها صدقت مواثيق حقوق الإنسان واتفاقياتها الأخرى.

البنود العامة: 1 إلى 5، 8 و9

المواد 1 إلى 9 بنود عامة يجب وضعها في الحسبان عبر الاتفاقية. هذه المواد وثيقة الصلة ببعضها، والمقصود منها درسها والتفكير فيها عند فحص المواد المحددة(10ـ30). لهذا تتم دراستها بصورة مشتركة في هذا القسم، ما عدا المادتين 6 و7 المعالجتين بصورة منفصلة، كما تعالجها توجيهات إعداد التقارير التي طورتها اللجنة.

تشريع عدم التمييز

يستدعي التنفيذ الفعال للاتفاقية تبني تشريع شامل مضاد للتمييز، يشمل جميع الميادين التي تتناولها الاتفاقية. في وسع الدولة الطرف القيام من خلال تشريع شامل مضاد للتمييز في موضوع الإعاقة تحديدا، إما كجزء من تشريع عام شامل مضاد للتمييز (غير مختص بالإعاقة تحديدا) وإما عبر بنود مضادة للتمييز في التشريعات القطاعية ذات الصلة (كالتشغيل أو التعليم) وإما من خلال ائتلاف النهجين. 
ومن الضروري التصدي للعناصر التالية:

تحظر الاتفاقية جميع أشكال التمييز، المفترض به أن يشمل أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر أو العمومي أو أي شكل آخر. علاوة على ذلك، يعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، إلا إذا فرض عبئا غير متناسب، أحد أشكال التمييز، ولا بد من ذكر الحماية من هذا الشكل من التمييز في التشريع. كما ينبغي أن يتضمن التشريع تعريفا واسعا لمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وتفسيرا لطريقة تطبيق بند العبء غير المتناسب.
يجب ألا تغطي الحماية من التمييز على أساس الإعاقة فقط الأشخاص المشهود لهم قانونيا بالمعاناة من الإعاقة، وإنما يجب أيضا أن يغطي جميع الأوضاع التي يتعرض فيها الأشخاص ذوي (أو غير ذوي) الإعاقة للتمييز على أساس الإعاقة. لذا لا ينصب التركيز على المقاربة الوظيفية (درجة  الإعاقة ومستواها) وإنما على التفاعل بين الإعاقة والبنى الاجتماعية. كما يفترض أن يغطي الأفراد الذين يتم تصورهم على أنهم ذوو إعاقة، أو الذين عانوا الإعاقة في الماضي، و/أو المرتبطين بأحد الأشخاص ذوي الإعاقة.

لا تتصل الحماية من التمييز فقط بالتمييز الذي تمارسه الدولة أو الهيئات العامة، ولكن هناك أيضا واجب على الدول يقضي بتبني تشريع يحمي من التمييز على أساس الإعاقة من قبل الأفراد  والمشاريع والمؤسسات الخاصة الأخرى.

يجب أن يتسم تطبيق هذا التشريع بالفعالية والنجاعة، وهو يستدعي فرض العقوبات ووجود علاجات ناجعة يمكن استعمالها من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات/الجمعيات الممثلة لهم.

تتيح المادة 5، الفقرة3، للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تسرع (أو تحافظ على) تحقيق مساواة واقعية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة (العمل الإيجابي). ولا بد لهذه التدابير أن تنسجم مع الحقوق والمبادئ التي تكفلها الاتفاقية. بذلك يبدو، على سبيل المثال، تدبير يحفظ وظائف محددة  للأشخاص ذوي الإعاقة غير منسجم مع الاتفاقية لأن ذلك لا يتيح المجال أمام نموهم المهني.  
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحماية من التمييز في جميع ميادين الحياة ومجالاتها؟

. هل تشمل الحماية من التمييز الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؟

. هل تشمل الحماية من التمييز على أساس الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، أم هل تتوقع أيضا أوضاعا أخرى من التمييز على أساس الإعاقة؟

. هل تغطي الحماية من التمييز، التمييز من قبل الأفراد والمشاريع والمؤسسات الخاصة؟

. هل من عقوبات للمدانين بالتمييز؟

. هل في وسع المنظمات غير الحكومية أن تتحرك نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يزعمون أنهم وقعوا ضحية التمييز على أساس الإعاقة؟

. إذا كانت الدولة قد تبنت تدابير العمل الإيجابي التي تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل تعتبر هذه التدابير منسجمة مع الاتفاقية؟

المراجعة المنهجية للتشريعات القائمة
من الواجب إجراء مراجعة منهجية لجميع التشريعات غير المنسجمة مع الاتفاقية، كما تنص المادة 4. يجب ألا تغطي هذه المراجعة التشريعات الخاصة بالإعاقة فحسب، وإنما أيضا جميع القوانين العامة المعتمدة ذات الصلة بغية تجنب وجود تشريعات متباينة وغير متناغمة. وهذه المراجعة ممكن ان تتم من خلال مراجعة شاملة( تغطي جميع المواد) او كل مادة على حدة او وفق الميادين. 
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل أخذت الدولة على عاتقها إجراء مراجعة منهجية لسياسات الاعاقة القائمة لتحديد نقاط عدم التناغم أو الانسجام مع الاتفاقية؟

. هل عدلت الدولة أو هل تخطط لتعديل جميع التشريعات والقوانين غير المتناغمة مع الاتفاقية؟ هل يحتمل أن تسفر هذه التعديلات عن التقيد التام بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية، أو عن تقيد جزئي؟ أم هل تمثل انكفاء وتراجعا؟
. في حال أسفرت التعديلات عن تقيد جزئي فقط، هل توجد خطة معقولة وجديرة بالعناء لتأمين التقيد التام؟

. هل جرت هذه العملية بالمشاركة الفعالة لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم؟

تعريف الإعاقة

لا توفر الاتفاقية بهذه الطريقة تعريفا للإعاقة أو للشخص ذوي الإعاقة. لكن المادة 1 توضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية أو العقلية/الذهنية في الحد الأدنى سوف تشملهم الاتفاقية. وتشمل الإشارة إلى "العقلي/الذهني" الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، لكن الإشارة قد تشمل أيضا التوحديين وأفراد الجماعات الأخرى. كما تأتي عبارة "طويل الأجل" في المادة 1 نتيجة لتسوية حملت بعض الدول على القبول بإدراج هذه القائمة. لكن للدول الحرية في اعتماد تعريفات أقل حصرية وتحديدا. ينصب التركيز على التفاعل بين الحواجز الشخصية والبيئية وتلك النابعة من المواقف. معنى هذا وجوب تجنب قوائم الحالات الطبية الرامية إلى تحديد الجماعات وتعريفها بقصد حمايتها من التمييز. 
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية أو العقلية/ الذهنية أو النفسية الاجتماعية مشمولون بالتشريعات الهامة التي تحمي حقوق ذوي الإعاقة؟

. هل تعتمد الدولة مقياسا "طويل الأجل" عند تعريف من يعتبرون محميين بواسطة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يسفر تطبيق هذه القاعدة المعيارية عن استثناء بعض الجماعات من الأشخاص ذوي الإعاقة؟

. هل يعبر تعريف الدولة  للأشخاص ذوي الإعاقة عن نموذج الإعاقة الاجتماعي عبر الإشارة إلى التفاعل بين الإعاقة والبيئة؟ أم هل تراه يستند إلى الحالات الطبية ودرجة الإعاقة المفترض بها أن تكون على صلة بنموذج الإعاقة الطبي؟
. هل يساهم تعريف الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة في عزل هؤلاء الأفراد أو فصلهم، أم هل تراه لا ينسجم مع الاتفاقية وأحكامها؟
مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تعرض المادة الثالثة من الاتفاقية مبادئ تحكم تفسير الاتفاقية، بما في ذلك احترام استقلالية الأفراد، وعدم التمييز والإدماج والاحتواء والمشاركة، واحترام التنوع، وإمكانية الوصول والمساواة بين الرجال والنساء.
سؤال للطرح والمعالجة:
. هل تستعمل الدولة المبادئ في المادة الثالثة عند تطبيق الاتفاقية؟ هل من أمثلة على انتهاك أعمالها التنفيذية لمبادئ المادة الثالثة؟
التنفيذ/التأمين التدريجي للحقوق

وفق عقيدة حقوق الإنسان المسلم بها، تعتبر الحقوق المدنية والسياسية صالحة للتطبيق فورا، في حين تخضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتأمين/التحقيق التدريجي أو التطوري. يرتكز هذا التمييز على فهم مفاده أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب مزيدا من الموارد لتأمينها.

مع ذلك، لا تخضع جميع عناصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتأمين التدريجي، كما تذكر ذلك بوضوح المادة 4،الفقرة 2. على سبيل المثال، تنطبق فورا الحماية من التمييز على أساس الإعاقة في تأمين هذه الحقوق. ولا بد أن يشمل هذا الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره أحد أشكال التمييز. 
كما يعد تأمين/تحقيق الحقوق المدنية والسياسية فوريا ومباشرا، وليس خاضعا للتحقيق/التأمين التدريجي.
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل تتوافر إشارة من الدولة على استعدادها لتأمين بعض الحقوق باطراد؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يحد نطاق الحماية من التمييز على أساس الإعاقة؟
. هل من معلومات مقدمة عن الأطر الزمنية الخاصة بالتحقيق التدريجي لهذه الحقوق، وكذلك عن المؤشرات المتوسطة التي تسمح بمراقبة التقدم ورصده؟ وهل من أطر زمنية ومؤشرات متوسطة يعترف بها القانون؟
. هل تُرصَد في الموازنة أية معلومات لتأمين/تحقيق لهذه الحقوق بصورة تدريجية؟
مستوى الحماية العالي

تفسح المادة 4، الفقرة 4، المجال أمام الدول الطرف لتوفير مستوى من الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى من الذي تتوقعه الاتفاقية. إلا أن هذا قد يقود إلى تبني أو حفظ بنود غير متناغمة مع الاتفاقية. لذلك يعتبر دور جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية هو الحكم إذا كانت هذه البنود تؤول بصورة أفضل إلى تحقيق/تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
سؤال للطرح والمعالجة:

. هل تدعي الدولة أن بعض البنود الوطنية أعظم نفعا للأشخاص ذوي الإعاقة من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية؟ إذا كان الأمر كذلك، هل تعتقد أن هذا الحكم صحيح، أم هل تراه يرتكز على فهم خاطئ للاتفاقية أو للنص القانوني الوطني الخاص ؟
دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدخالها في صلب الحياة اليومية
تطالب المادة 4، الفقرة ج، الدول بأن تأخذ في عين الاعتبار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل من موجب أو تعهد للتشاور مع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم بشأن جميع التشريعات المستقبلية التي تؤثر في هؤلاء الأفراد لضمان تناغمها وانسجامها مع الاتفاقية؟

. إذا كان للدولة خطة أو استراتيجية عامة لحقوق الإنسان، هل تدخل هذه الخطة أو الاستراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حسابها؟
إشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم

لا شك في أن الإشراك الفعال أو المشاركة النشيطة لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم في الخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني هو التزام واضح تنص عليه الاتفاقية. يمكن للمشاركة أن تأخذ أشكالا عدة بالاعتماد على أشكال كثيرة، وذلك بالاعتماد على المبادرات المحددة التي تقوم بها الدولة. لكن، لا بد أن تكون المشاركة ذات مغزى في جميع الظروف.
المقصود ب"الجمعيات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة" جميع المنظمات والجمعيات العاملة بطريقة معبرة، كما يتم اختيارها من قبل مكوناتها، وهذا لا يعني اختيار السلطات الحكومية لجمعيات معينة بدلا من غيرها لكي "تمثل" و"تعبر عن" جماعة الإعاقة أو أي قطاع بعينه.  
أسئلة للطرح والمعالجة:
. هل أشركت الدولة بصورة كافية وعلى نحو له مغزاه جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم في جميع مراحل عملية تنفيذ الاتفاقية وتطبيقها؟
. هل وضعت آراء ووجهات نظر جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم في حسابها عند اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية؟

. هل أشركت الدول الجمعيات الممثلة لمختلف فئات الإعاقة، بما في ذلك تلك التي قد لا تتمتع بوجود جمعية وطنية ممثلة لها؟

. هل تمت استشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم في عملية كتابة تقرير الدولة؟

التوعية (إذكاء الوعي)

إن ضمان تمتع جميع أصحاب المصلحة أو الشأن المعنيين، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، بمعلومات وافية عن الحقوق التي تؤمنها الاتفاقية هو شرط أساسي لحسن تطبيقها.
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل أطلقت الدولة حملات إعلامية للتوعية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة تعلمهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية؟

. هل وفرت الدولة الدعم لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم لكي تنظم حملات إعلام وتوعية بين أعضائها وفي أوساط جمهور العامة؟

. هل نظمت الدولة حملات ثقافة عامة تتناول الاتفاقية؟

. هل قامت الدولة بأنشطة توعية محددة تستهدف مجموعات محددة في المجتمع كوسائل الإعلام وأصحاب العمل والمهنيين الصحيين والتربويين؟

. هل صممت هذه الحملات، أو أي منها، بمشاركة نشيطة فاعلة من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم؟

. هل ترجمت الاتفاقية إلى اللغات المحلية؟

. هل تتوافر نسخ ميسرة من الاتفاقية، بما في ذلك نسخ بلغة الإشارة أو طريقة برايل أو اللغات المبسطة؟

إمكانية الوصول

لا شك أن ضمان إمكانية الوصول بصورة كاملة تعتبر تحديا كبيرا أمام جميع الدول، وذلك بصورة مستقلة عن مستوى تقدمها الاقتصادي. وهذا موضوع أساسي حساس لدى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا بد من مقاربته بطريقة شاملة للتغلب على جميع الحواجز أمام مشاركة هؤلاء الأشخاص.

كذلك ينبغي للتشريع أن يضمن استيفاء كل البنى التحتية الجديدة (المباني والمواصلات والمعلومات والاتصالات) والخدمات المفتوحة أمام الجمهور أو المقدمة له معايير إمكانية الوصول وسهولة الارتياد المناسبة. تتطلب إزالة الحواجز القائمة الوقت والموارد، لكن من المهم القيام بذلك باعتماد مواعيد محددة ومخصصات ملموسة، والمثالي أن يكون في شكل خطة وطنية لإمكانية الوصول تدخل في صلب القانون.

كما تتطلب إزالة الحواجز القائمة الوقت والموارد. لكن، من الأهمية بمكان أن يتحقق هذا حسب التواريخ والمواعيد والأرصدة المعتمدة في الموازنة، والمثالي أن يأتي ذلك في صورة خطة وطنية لإمكانية الوصول أو سهولة ارتياد البيئة المؤهلة هندسيا. مع ذلك، من الضروري للتشريعات أن تستوفي جميع البنى الأساسية المفتوحة أمام العامة معايير إمكانية الوصول الهامة وذات الصلة.
أسئلة للطرح والمعالجة:

هل من تشريعات معتمدة تضمن استيفاء جميع البنى الأساسية والخدمات المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول؟

. هل ثمة خطة وطنية لإمكانية الوصول من أجل إزالة جميع الحواجز القائمة ضمن إطار زمني معقول؟

. إذا كان الأمر كذلك، هل تتمتع هذه الخطة بأرصدة كافية في الموازنة ومعالم قياسية متوسطة تسمح برصد التقدم؟ وهل ترتكز الخطة على القانون؟

. هل اعتمدت الدول المعايير المتعلقة بإمكانية الوصول (المباني ووسائل النقل والاتصالات والمواقع على شبكة الإنترنت، والاتصالات بما في ذلك خدمات ترجمة لغات الإشارة، والمعدات التقنية وأجهزة دعم الاتصال الأخرى، إلى جانب الأنماط البديلة والمعززة، ووسائل الاتصال وأشكاله)؟

. هل شجعت الدولة وطورت التدريب على ترجمة لغة الإشارة، وهل تسهل حصول الصم على خدمات المترجمين؟

. هل عززت الدولة وشجعت تدريب الخبراء في الأجهزة التقنية وأدوات الدعم الأخرى وأتاحت خدماتهم علاوة على الأنماط البديلة والمعززة، ووسائل الإعلام وأشكاله مثل كتابة ترجمة الأفلام السينمائية؟

. هل أشارت الدولة إلى المعايير في القانون بحيث يصبح إلزاميا البناء وفقا لهذه المعايير؟

. هل تستعمل الدولة تشريع المشتريات العامة (شراء السلطات العامة الخدمات أو المنتجات عبر العروض العامة) لتعزيز التقيد بمعايير إمكانية الوصول عن طريق جعل هذه المعايير شرطا إلزاميا؟

البنود المحددة الخاصة: المواد 10 إلى 30

لا بد من التصدي في كل مادة من هذا القسم للأسئلة والمسائل والقضايا التالية عندما يكون الأمر هاما وذا صلة:

. هل طرأت التغييرات نتيجة للمصادقة على الاتفاقية؟ إذا كان الرد بالإيجاب، هل تمت استشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية بخصوص هذه التغييرات؟
. هل يتقيد التشريع بالاتفاقية؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يجري تطبيقه عمليا؟ هل يجوز فرضه وتطبيقه؟

. هل تتماشى السياسات مع الاتفاقية؟ إذا كان الرد بالإيجاب، هل ان ذلك مطبق عملياً؟
من الواجب إعارة اهتمام خاص للنساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والمسنين ذوي الإعاقة والسكان الأصليين المحليين ذوي الإعاقة، والأقليات من ذوي الإعاقة والجماعات الأخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كلما أمكن، لا بد من عرض الإحصاءات أو المؤشرات الهامة ذات الصلة تأييدا للبيانات.

المادة 10: الحق في الحياة
ثمة أوضاع تسفر فيها نوعية الحياة المتدنية المدركة للأشخاص ذوي الإعاقة أو مشاعر الرحمة والشفقة عن لجوء المهنيين الطبيين وأفراد الأسرة إلى ممارسات أودت وتودي بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة.
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من الممارسات الطبية وغير الطبية الاستنسابية التي قد تؤدي إلى وفاتهم؟
. هل توفر الدولة الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة من التطبيق الاستنسابي للقتل الرحيم والانتحار المساعد حيث يسمح بارتكاب هذه الممارسات؟
. هل اعتمدت الدولة التدابير لمكافحة الصور النمطية عن نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة؟

المادة 11: حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

غالبا ما يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتجاهل والإغفال في حالات الكوارث الإنسانية، سواء كانت كوارث من صنع البشر اوالكوارث الطبيعية.
أسئلة للطرح والمعالجة:

. إذا كانت الدولة تجابه حاليا وضعا ناجما عن حالة طوارئ إنسانية، هل تتمتع حقوق اللاجئين والنازحين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية المناسبة سواء في مخيمات اللاجئين وكذلك في المستوطنات المدنية؟
. إذا كانت الدولة تقدم دعما إنسانيا لدول أخرى، هل تقدم دعمها بطريقة تورد معها الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تأمين إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لجميع الخدمات والمرافق؟

. هل تتوقع بروتوكولات الطوارئ تدابير  لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز أو الإقصاء والعزل عند حدوث حالة طوارئ إنسانية؟
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المادة 12: الاعتراف على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

من المؤكد أن المادة 12 هي من المواد الأساسية الحاسمة في الاتفاقية، وهي تستدعي تغييرا من النموذج المستبدل لصنع القرارات (الوصاية والعجز أو فقدان الأهلية) بنموذج صنع القرارات المدعوم (الكفاءة والأهلية القانونية الكاملة علاوة على دعم ممارستها). يستدعي التطبيق الكامل لهذه المادة تغييرات تشريعية في جميع الدول، بما في ذلك القانون المدني أو التشريعات المماثلة.

تمس الحاجة بالدول إلى إبطال قوانين الوصاية وعدم الأهلية وأي قوانين أخرى تنزع حق الشخص في صنع القرارات بنفسه، كالقوانين التي تسمح بفرض معالجة إلزامية للصحة العقلية على من "يفتقر إلى الأهلية"لصنع القرارات، أو بتعيين مسؤول لإدارة الشؤون المالية على الرغم من اعتراضات الفرد المعني.

من الضروري تصميم مجموعة خيارات مدعومة لصنع القرارات، على أن تعد حسب الأوضاع الفردية للأشخاص الذين يستدعون الدعم والمساندة لصنع قراراتهم. أما الأمر المتناهي الصعوبة والتحدي، فهو العثور على بدائل لصنع القرارات المدعومة للأشخاص الذين يعانون إعاقات عقلية حادة، حين تكاد إمكانات الاتصال تنعدم بين الفرد وبيئته. لا بد من معالجة هذه الأوضاع مع الاحترام الكامل لبنود الاتفاقية وأحكامها.
تمس الحاجة إلى إقامة ما يوفر الحماية من العنف وسوء المعاملة في تطبيق نموذج صنع القرارات المدعوم لضمان احترام إرادة الفرد وميوله. ومن الضروري مراجعة دور القضاء بشكل كبير لأن ليس في وسع المحكمة أن تأمر الشخص بتلقي الدعم رغما عن إرادته.
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل تتوقع التشريعات الحالية احتمال تقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما في الحق في صنع القرارات الشخصية أو اتخاذها، إما بسبب إعاقتهم وإما  بفعل التنوع الوظيفي في قدراتهم على صنع القرارات، المشار إليه أحيانا ب"الأهلية الوظيفية", "الأهلية العقلية" أو "الأهلية التعاقدية"؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة، هذا إذا كانت قد اتخذت أي خطوات، لتعديل هذا التشريع وجعله يتماشى مع بنود الاتفاقية؟

. هل تعتمد الوصاية أو الحراسة القضائية بأي شكل؟ هل توجد أشكال أخرى من صنع القرار بواسطة البديل أو تدابير الحماية غير الطوعية؟

. ما هي الخطوات ـ هذا إذا كانت ثمة أية خطوات ـ المتخذة لإبطال هذه التدابير ولضمان الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، ولتوفير الدعم لممارسة هذه الأهلية الخاضعة لإرادة الفرد وميوله؟

. ما هي الضمانات أو الخطوات المتخذة للحيلولة دون تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والتعنيف وسوء المعاملة من قبل الداعمين، الذين يتظاهرون بأنهم يساعدون الشخص ذا الإعاقة بهدف تشكيل واتخاذ قرار شخصي، لكنهم في الواقع يفيدون عبر دفعه إلى قرار خاطئ أو متلاعب به؟

. هل يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة قيودا لجهة التوقيع على عقد أو تأمين رهن أو إنجاز أية معاملات مالية أو قانونية أخرى؟

. هل تشمل الأهلية القانونية القدرة على قبول المعالجة الطبية أو التجربة العلمية أو رفضها؟

. أي التدابير القانونية المعتمدة، أو المنوي اعتمادها، لضمان أن يكون الشخص الذي سوف يتلقى المعالجة الطبية قد وافق عليها بملء حريته ومعرفته؟

. هل ثمة قوانين تسمح بالإيواء في المؤسسات أو المعالجة الإلزامية بناءً على اكتشاف العجز أو عدم الأهلية؟

. هل تشارك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة تلك الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية، في مراجعة وتنقيح التشريعات؟
المادة 13: إمكانية اللجوء إلى القضاء
تعد إمكانية اللجوء الفعال إلى القضاء تحديا للكثير من الأفراد، وبخاصة الأفراد ذوي الإعاقة. فغالبا ما تفضي أنواع الحواجز المختلفة (القانونية والمادية والخاصة بالاتصال والتواصل) ونقص المرونة في القضاء لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة عند طلبها، إلى عزل الأشخاص ذوي الإعاقة وحرمانهم من إمكانية اللجوء الفعال إلى القضاء.
يستدعي تأمين اللجوء إلى القضاء إبطال القوانين التي تقيد أو تحد من أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة، او تعتبرها باطلة ومعدومة في تقديم الشهادات أو المشاركة في العملية القضائية. كما يتطلب من النظام القضائي تأمين ترتيبات تيسيرية إجرائية ومناسبة للمراحل العمرية، تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والمتكافئة سوءا كان الشخص المعني مدعٍ أم مدعى عليه أم شاهدا.

أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل ثمة عوائق وحواجز قانونية تحول دون كون الأشخاص ذوي الإعاقة قضاة أو محلفين أو شهودا، أو تصنف شهادة أي شخص من ذوي الإعاقة باطلة أو محدودة؟

. هل يمكن للأصم، الذي هو جزء من دعوى منظورة أمام المحكمة، الحصول على ترجمة بلغة الإشارة إلى جانب المساندة اللغوية إذا دعت الحاجة؟

. هل يمكن لشخص من ذوي الإعاقة السمعية أن يفيد من المعينات السمعية والأجهزة التقنية الأخرى المطلوبة للاتصال؟

. هل يحق لشخص من ذوي الإعاقة العقلية طلب أوامر المحكمة أو أحكامها أو الوثائق الأخرى بلغة مبسطة أو تفسير يُسَهِّل فهمه لقرارات المحكمة؟
. هل من ترتيبات تيسيرية متوقعة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية الذين يحتاجون إليها؟
. هل يجري في المحكمة استخدام الاتصال البديل والمعزز والمساعدة في صياغة الأسئلة بطريقة يفهمها الشخص ذو الإعاقة وتضمن فهم الآخرين له؟

. هل من تدابير معتمدة تتوقع ترتيبات تيسيرية إجرائية تسمح بشهادة ذات مغزى من قبل أحد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية؟

. هل قاعات المحاكم معدة لارتيادها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية؟

. هل يمكن لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الحصول على المعلومات في أشكال بديلة؟

         . هل ينسحب ما ورد أعلاه :

*بالنسبة إلى جميع الإجراءات القانونية والمدنية والإدارية. 
*على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا مدعين أم مدعى عليهم أم شهودا أم أطرافا ثالثة. 
*وفي جميع المراحل الإجرائية، بما في ذلك إجراءات وجلسات التحقق من قبل الشرطة؟
المادة 14: حرية الشخص وأمنه
لهذه المادة هدفان. أما أولهما، فحظر الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة. يتطلب هذا إبطال قوانين الصحة العقلية، التي تعتمد للهدف الأولي، إن لم يكن الحصري، الخاص بترخيص وتنظيم المعالجة الإلزامية وبالاحتجاز المرتكزة على حجج كالحاجة إلى العناية والمعالجة، أو احتمال إلحاق المرء الأذى بنفسه أو بغيره نتيجة الإصابة بمرض عقلي ظاهر أو تم تشخيصه.

يتمثل الهدف الآخر في ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم (بسبب إدانتهم بارتكاب جريمة أو لأسباب أخرى لا تميز على أساس الإعاقة) والتمتع بحقوق متساوية مع الآخرين المحرومين من الحرية ويستفيدون من الترتيبات التيسيرية المعقولة بقصد الانتفاع على قدم المساواة مع الآخرين من الضمانات الإجرائية ذات الصلة والتدابير الأخرى أيضا.
أسئلة للطرح والمعالجة:

. هل تتوقع التشريعات الحالية الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية الاجتماعية لوحدها، أو بالائتلاف مع غيرها من الأسس، كالحاجة إلى العناية والعلاج أو احتمال إيذاء النفس أو ايذاء الأخرين؟ إذا كان الأمر كذلك، هل تتخذ خطوات لإبطال هذا التشريع؟

. هل يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة المحرومون من حريتهم لأسباب غير تمييزية بالحقوق نفسها كالآخرين المحرومين من حريتهم؟
. هل في وسعهم الإفادة من الترتيبات التيسيرية ذات الصلة التي يطالبون بالتمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين المحرومين من حريتهم؟
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المادة 15 :عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
إن هذه المادة تتطلب التغطية الشاملة والمناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمنع التعذيب. فالأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يقيمون في المؤسسات أو المحتجزين ضد إرادتهم، هم تحديدا الأكثر تعرضاً لهذا النوع من الأوضاع. 
وهذه المادة تحرّم ممارسة أي تجارب أو اختبارات طبية أو علمية على الأشخاص ذوي الإعاقة من دون معرفتهم وموافقتهم الحرة والمعلنة. وهذا مهم جدا، بقدر ما يوجد من دول تسمح بإجراء تلك التجارب على أشخاص يفترض مسبقا أنهم غير قادرين على إعطاء موافقتهم على ذلك. ويبدو الترابط جلياً وواضحاً بين هذه المادة والمادة 12.

كما أنه يوجد تداخل بين هذه المادة والمادتين 16 و17. ومن المعلوم أن الاضطهاد والأفعال العنفية المرتكبة من قبل الأفراد أو المؤسسات، قد تؤدي إلى نوع من التعذيب، إذا لم تمارس الدولة حرصها المطلوب وجديتها في منع هكذا نوع من العنف. كما أن الاضطهاد ضمن الإطار أو المفهوم الطبي، كالتدخل الطبي الإجباري المتعلق بموضوع الإعاقة، والإجهاض أو التعقيم الإجباري، قد يكون من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة.
أسئلة للطرح والمعالجة:
.هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون ضمن الاستراتيجيات الوطنية لمنع التعذيب، بما في ذلك أولئك الأشخاص الذين يعيشون في المؤسسات؟

.هل أن التشريعات تسمح بإجراء الاختبارات الطبية والعلمية على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفترض أنهم غير قادرين على منح موافقتهم على ذلك؟

.هل أن التشريعات تسمح بأي نوع من التدخل الإجباري المتعلق بالإعاقة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تعتزم الدولة المعنية تغيير هذا التشريع ليتماشى مع نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD؟
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المادة 16: عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

إن الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا النساء منهم والأطفال هم أكثر عرضةً لمواجهة خطر الاستغلال والعنف والاعتداء. وهذا يتطلب من الاستراتيجيات الوطنية لمنع العنف بما في ذلك العنف الأسري، أن تعطي انتباها خاصا للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى أنواع محددة من الاعتداء ولظروف الاعتداء المتعلقة بإعاقة، كالاعتداءات المرتكبة من قبل الممرضين، أو الاعتداء الناجم عن الإهمال، والإخفاء، أو التخلّي عن والترك، والاحتجاز في المنزل، واستخدام العقاقير وطرق التخدير للسيطرة على تصرفات الأشخاص.

إن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون ويتلقون الخدمات في المؤسسات وغيرها من المرافق المماثلة، هم معرضون للخطر كما تعكسه المادة 16 في الفقرة الثالثة والتي تأخذ في الحسبان وجود إطار مراقبة خاص بهذه الخدمات.

أسئلة للطرح والمعالجة:
.هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف، بما في ذلك العنف الأسري؟

.هل أن الإجراءات العامة المصممة لمكافحة العنف كحملات رفع مستوى الوعي، وتحديد وتعريف العنف كالتحقيقات البوليسية، أو لدعم ضحايا العنف كالملاجئ والمآوي أو الدعم الاجتماعي، ممكنة الوصول لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل هناك من جهاز مسؤول عن مراقبة الخدمات والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما هو حجم استقلاليته عن السلطة التي تدير مرافق وبرامج الخدمات تلك، وعن الإدارة المشرفة؟ وهل يلعب الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما تلك الشريحة منهم المعرضة للوضع داخل المؤسسات والاعتداءات الأخرى المتعلقة بذلك، دوراً هاماً في هذا الجهاز؟
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المادة 17: حماية السلامة الشخصية

إن هذه المادة التي تجب قراءتها إلى جانب مواد أخرى وتحديدا المادتين 12 و25، تحمي كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتهاكات الجسدية والمعنوية، مانعةً على هذا الأساس أي شكل من أشكال التدخل، بما فيه التدخل الطبي الذي قد يكون تم بالرغم عن إرادة الشخص.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن التشريعات تسمح بالتدخلات الطبية وغيرها والتي ترتكب بالرغم عن إرادة الشخص المعني، بما فيه تلك التي يفترض أن تهدف إلى إزالة أو الحد من التأثيرات الناجمة عن الإعاقة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تخطط الدولة لتغيير التشريعات الموجودة وتمنع هذا النوع من الممارسات؟
. ما هي الإجراءات المطبقة، وفي حال وجود أي منها، التي تهدف للحماية من هكذا تدخلات؟ وما هو مدى فعاليتها؟
المادة 18: حرية التنقل والجنسية

إن هذه المادة تتوخى حظر أي نوع من أنواع التمييز القائم على الإعاقة وذلك في كافة التشريعات والممارسات التي تؤثر على حرية التحرك والتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة بين الدول، بما فيه حق بالحصول على الجنسية. وغالبا ما يكون هذا التمييز وبشكل غير مباشر، ناجما عن ما تم استجماعه عن الوضع الصحي للشخص، أو يكون متعلقاً بممارسات تمييزية يقوم بها موظفون يعملون بمجال منح الجنسية أو اللجوؤ السياسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المادة تعطي انتباها خاصا لقضايا الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتم تسجيلهم عند الولادة.
أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن التشريعات في الدولة وتطبيقاتها العملية والمتعلقة بدخول الأجانب إلى البلد وإقامتهم فيها، بما في ذلك طلب اللجوء السياسي، تمارس أنواعاً من التمييز على أساس الإعاقة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل أن الدولة تعتزم تغيير هذه التشريعات لتتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD؟

.هل أن هناك إجراءات مطبقة لضمان أن جميع المواليد الجدد من ذوي الإعاقة يُمنحون أسماء وجنسيات خاصة بهم؟

المادة 19: العيش المستقل والإدماج في المجتمع

هناك الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُحرَمون من العيش ضمن المجتمعات المحلية بسبب قلة الخدمات المناسبة والكافية، أو بسبب وجود قوانين وممارسات تسمح بوضع هؤلاء الأشخاص قسريا في المؤسسات، وتؤمّن لهم خدمات الدعم فقط فيها أو توفر لهم خدمات دعم مشروطة ضمن المجتمع المحلي على أساس إثبات حد أو درجة معينة من القدرة الوظيفية للشخص. ففي الدول النامية، تؤدي ندرة الخدمات عادةً إلى عزل وإهمال الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئتهم العائلية ومجتمعهم المحلي.

إن الحق بالعيش ضمن المجتمع مع وجود كل الخيارات المتساوية مع خيارات الآخرين، يعني أن وضعية العيش المفتوحة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، هي النهج المقبول للحياة العامة ضمن المجتمع، مع توفر خدمات الدعم تبعا للحاجة إليها، مما يسهل إمكانية الاندماج الكلي ضمن المجتمع المحلي. وهذه الأوضاع الحياتية يجب أن تحترم الخصوصية الفردية والحق بتقرير المصير للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجب أن يكون هناك مجال واسع من الخيارات التي يمكن لهؤلاء الأشخاص الاختيار منها، بما في ذلك الخيارات الأكثر أهمية، كالعيش والإقامة ضمن بيوتهم مع توفر الخدمات الضرورية التي يحتاجونها.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتطلبون مساعداً أو مرافقاً شخصياً، يحصلون على ذلك؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحا، فهل يتم تأمين هؤلاء المساعدين والمرافقين بطريقة تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة استقلاليتهم؟

.هل يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والذين اختاروا أن يتحملوا مسؤولية أنفسهم، ويؤسسوا حياة منزلية وعائلية خاصة بهم أو أن يعيشوا ضمن وضعيات مشتركة، أية عقبات في توجههم هذا؟

.هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة يزودون بخدمات الدعم المطلوبة لتحقيق خياراتهم حول كيفية عيشهم ضمن المجتمع المحلي؟

.هل أن أي من الأشخاص ذوي الإعاقة أرسل ليعيش في مؤسسة أو أنه يقيم فيها حاليا، وهو لا يرغب فعليا بذلك؟
.هل أن التشريعات تضمن أن المرافق والخدمات المجتمعية المتاحة لعامة الناس ممكن الوصول  اليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

. هل توجد هناك خطط وأهداف حسية/ملموسة  ل: 

إغلاق المؤسسات؟

تخفيض عدد الأشخاص المقيمين في المؤسسات؟

زيادة عدد الأشخاص المدعومين ضمن الوضعيات المجتمعية؟

.هل تم توفير الخدمات المجتمعية للأشخاص الذين يودون مغادرة المؤسسات؟ وهل تقدم هذه الخدمات الدعم لخيارات الأشخاص ذوي الإعاقة على قاعدة المساواة مع الآخرين، أم أنها تعيد خلق مؤسسات جديدة وإن على نطاق أصغر؟

. هل يوجد هناك أي نوع من أنواع التمييز أو الاستبعاد أو التشدد الذي يؤخر أو يحد من انتقال الأشخاص من المؤسسات إلى العيش ضمن المجتمع المحلي، كالتحيز باتجاه تمويل المؤسسات والخدمات المؤسساتية على حساب الخدمات ضمن المجتمع المحلي، أو في درجة المقياس للأحقية في للخدمات ضمن الوضعية المجتمعية، كالقدرة الذاتية على القيام بالنشاطات اليومية؟

المادة 20: التنقل الشخصي

إن إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات العامة يجب أن تتكامل مع حق الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول إلى المساعدات الكافية والمناسبة، بحيث يستطيعون التحرك والانتقال من مكان إلى آخر باستقلالية كاملة.
أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة امتلاك الإمكانيات التي توفر لهم الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وأجهزتها واستخدامها ؟

.هل أن التدريب متوفر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم بحاجة إلى التدريب في مجال مهارات الحركة والتنقل؟

المادة 21: حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

هناك نقطتان هامتان وذات صلة في هذه المادة: إمكانية الوصول إلى المعلومات، بما فيه الحق بالحصول على المعلومات وبالطرق الميسّرة والمسهّلة كالبرايل واللغة المبسطة، والحق بالتعبير عن الذات بطريقة التواصل أو اللغة التي يفضلها الأشخاص ذوي الإعاقة.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل يمتلك الأشخاص ذوي الإعاقة الوسائل الميسّرة للحصول على المعلومات العامة وبطرق وخيارات مختلفة، ومن دون تكلفة، وضمن فترة زمنية مقبولة؟

.هل يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية استخدام لغة الإشارة في تواصلهم مع المسؤولين الرسميين؟
.هل يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الحصول على أجهزة التواصل السمعية والبصرية التي تسمح لهم بالتعامل والتفاعل مع المسؤولين الرسميين؟
.هل يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أن يطلبوا الحصول على المعلومات بلغة مبسطة؟

.هل أن المواقع الإلكترونية الخاصة بالوكالات التي تقدم الخدمات للعموم، تتطابق مع معايير مبادرة إمكانية الوصول (WAI)؟

.هل أن التشريعات الوطنية الخاصة بحق النشر، تسمح بالحصول على المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتطلب طرقاً وخيارات مختلفة؟

.هل يُعترف باللغات الوطنية للإشارة كلغات رسمية في البلاد، وهل تم تعزيز وتسهيل استخدام تلك اللغة؟


المادة 22: احترام الخصوصية

إن للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحق كسائر المواطنين بحماية خصوصيتهم، بما فيه المعلومات المتعلقة بإعاقتهم.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن التشريع العام في البلد يحمي خصوصية كل الأشخاص، وهل يحمي بشكل كاف خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل أن خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعيشون في مؤسسات كبيرة أو صغيرة أو يعتمدون بشكل كبير على خدمات الدعم، تُحترم على نفس القاعدة من المساواة مع خصوصية الأشخاص الآخرين والذين يعيشون ضمن المجتمع؟

.هل أن التشريع المتعلق بخصوصية السجلات الطبية يحمي بشكل كاف الحق بالخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

المادة 23: احترام البيت والأسرة

إن للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحق كالآخرين بالعيش مع عائلاتهم، كما لهم الحق بأن يكون لهم عائلات خاصة بهم. ومع ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة، غالبا ما يتعرضون للتمييز في أمور ذات طابع عائلي، بما يشمل الزواج، والتبنّي، والطلاق.

إن للأهل من ذوي الإعاقة الحق بعدم الفصل عن أطفالهم على أساس وجود إعاقة لديهم. كما أن أهل الأطفال ذوي الإعاقة غالبا ما يتطلبون دعماً لتربية أطفالهم وليتجنبوا حالات العزلة والإهمال ضمن العائلة، كما يجب عدم وضع الأطفال في المؤسسات بسبب إعاقتهم. (يجب قراءة هذه المادة إلى جانب المادة 14.)

أسئلة للطرح والمعالجة:
.هل توجد هناك قيود مباشرة أو غير مباشرة كالحصول على الشهادة الصحية، تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون بالزواج؟

.هل يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة تبنّي أو تعهد واحتضان الأطفال أو القيام بأي إجراء يشبه ذلك؟

.هل أن التشريع أو الممارسات القضائية تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطلاق والانفصال؟

.هل توجد لدى الأهل ذوي الإعاقة الوسائل الميسّرة للحصول على الدعم العائلي الذي يسمح لهم بتولي مسؤولية تنشئة وتربية أطفالهم؟

.هل يوجد هناك أي تشريع يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى فصل الطفل عن عائلته، وذلك بسبب وجود إعاقة لدى الطفل أو لدى أهله؟

.هل أن التشريعات والإجراءات المتبعة في تقرير مصير رعاية وحضانة الأطفال، تُميّز ضد الأهل على أساس وجود إعاقة لديهم؟

.وفي الظروف التي تقتضي فيها مصلحة الطفل الحاجة إلى فصله عن أبويه، هل توجد هناك إجراءات مطبقة تضمن أن الطفل يستطيع العيش ضمن عائلة أكبر أو في وضع عائلي ضمن مجتمع أوسع؟
.هل أن الأطفال ذوي الإعاقة محميون من الوضع غير الاختياري في المؤسسات على أساس إعاقتهم؟ وهل يستطيع الأهل وضع أطفالهم في المؤسسات؟ وهل يستطيع القُضاة أن يقرروا وعلى أساس مصلحة الطفل، وضعه في مؤسسة علاج نفسي أو ما يشبهها من مؤسسات؟
.هل توجد تشريعات تمنع إجراءات التعقيم الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصا للنساء والفتيات؟

المادة 24: التعليم
لكل الأطفال والراشدين من ذوي الإعاقة الحق بالحصول على التعليم وعلى قاعدة المساواة مع الآخرين، وهذا يتضمن كل مراحل وأنواع التعليم، ويمتد من الروضات إلى التعليم الابتدائي فالتعليم الجامعي وصولا إلى التعليم مدى الحياة. وأكثر من ذلك، فيجب أن يكون لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتعليم الجامع مع الدعم الإفرادي المناسب والكافي والمطلوب للتمكن من اكتساب التعليم. والمادة 24 تعطي اهتماما خاصا لوضع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، والسمعية البصرية.

أسئلة للطرح والمعالجة:
.هل يوجد أطفال ذوي إعاقة من المعتبرين غير قادرين على التعلم، أو من الذين أُجبروا على الذهاب إلى مدارس متخصصة بسبب طبيعة وشدة إعاقتهم؟

.هل أن قانون التعليم العام يضمن للأطفال ذوي الإعاقة إمكانية دخول جميع مراحل التعليم العام المتوفرة لجميع الأطفال، وتلقّي الدعم المطلوب ضمن نظام التعليم هذا، وذلك بهدف تسهيل التعليم الفعال لهم بما فيه الترتيبات المعقولة عندما تكون مطلوبة؟

.هل تعتبر حالات الأطفال ذوي الإعاقة من يحتاجون إلى استخدام العلاج بما يشمل العلاج النفسي أو الذين يخضعون لأي علاج طبي، شرطا لتلقّي التعليم؟

.هل توجد لدى الطلاب ذوي الإعاقة الوسائل الميسّرة للحصول على الدعم خلال مرحلة التعليم الجامعي؟

.هل يستطيع الأطفال ذوي الإعاقات البصرية، والسمعية، والسمعية البصرية الحصول على التعليم بواسطة البرايل، ولغة الإشارة، وغيرها من طرق ووسائل التواصل بما فيه أنظمة التكبير والطرق البديلة الأخرى للتواصل؟
.هل يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية الحصول على تعليم نوعي ضمن بيئة تتيح استخدام لغة الإشارة، بما في ذلك المعلمون الذين يتقنون تلك اللغة، والمواد التعليمية التي تعطى لهم عن طريق لغة الإشارة؟

.هل يسهل نظام التعليم عملية تعلم لغة الإشارة ويدعم الهوية اللغوية والثقافية للأشخاص الصم؟

.هل تسهل الدولة تعلم البريل، وتكبير النصوص، وأنظمة وطرق التكبير البديلة للتواصل، بالإضافة إلى المهارات التوجيهية؟
.هل أن المعلمين العاملين ضمن النظام التعليمي العام مزودون بالدعم الكافي لضمان أن الأطفال ذوي الإعاقة يستطيعون أخذ دورهم في اكتساب التعليم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؟

.هل توجد أية عقبات تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يكونوا معلمين؟


المادة 25: الصحة

إن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالحصول على الخدمات الصحية كسائر الأشخاص الآخرين. وفي حين أن هذه الخدمات ترتبط بالمسائل المتعلقة بالإعاقة، إلا أنها بالأساس تشمل طرق الوصول إلى خدمات النظام الصحي العام، مع ضمان أن التدخل الطبي يتم فقط في حال الموافقة الحرة والمعلنة من قبل جميع الأشخاص، وهذا بند في غاية الأهمية تطرحه هذه المادة.

أسئلة للطرح والمعالجة:
.هل أن التشريع الصحي العام يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في الحصول على كل الخدمات الصحية، بما يشمل مجال الصحة الإنجابية والجنسية؟

.هل أن التشريعات تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العلاج الطبي على أساس موافقتهم الحرة والمعلنة، وأن لا يُعطى هذا العلاج في حال عدم منح موافقتهم؟
.هل تضمن الدولة تأمين الخدمات الصحية المطلوبة لعملية التدخل والتعريف المبكر الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال؟

.هل تضمن الدولة أن لا يكون هناك تدخل وتعريف مبكر غير مناسبين وإعطاء الطابع الطبي لتطور ونمو الأطفال، وخصوصا في مجال الصحة العقلية؟
.هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم حاجات طبية محددة ذات علاقة بالإعاقة، يمتلكون وسائل الحصول على خدمات العناية الصحية المطلوبة؟

.هل أن نظام الخدمات الصحي العام يحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل كل القضايا المتعلقة بإمكانية الوصول، كلغة الإشارة، والمعلومات بخيارات وطرق مختلفة كالبرايل واللغة المبسطة، والمرافق الميسّرة الوصول؟

.هل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة طرق ميسّرة للحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل المتعلقة بالصحة ومن دون تكلفة؟

.هل أن حملات الصحة العامة تصمم بحيث أن تكون ممكنة الوصول من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل أن الأطباء والأخصائيين الطبيين مزودون بالتدريب حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل هناك تمييز على أساس الإعاقة في الحصول على التأمين الصحي؟


المادة 26: التأهيل وإعادة التأهيل

إن التأهيل وإعادة التأهيل ودعم النظير تغطي مدى واسعاً من الإجراءات في مجالات الصحة، والتوظيف، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والتي تهدف إلى السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة الكاملة ضمن مجتمعاتهم المحلية. ولا يمكن لعملية التأهيل وإعادة التأهيل أن تفرض على الأشخاص ذوي الإعاقة على أنها عملية إلزامية يجب الخضوع لها.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل ضمن مجتمعهم المحلي، وهل يستطيعون الحصول على دعم النظير؟

.هل أن المشاركة في هكذا نوع من الخدمات هي مشاركة طوعية أم أن هناك حالات يتطلب فيها الحصول على بعض المنفعة، المشاركة ببرنامج تأهيل وإعادة تأهيل محدد؟



المادة 27 : العمل والعمالة

تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة بطالة تفوق وتزيد ب2/3 مرات عن نسبة البطالة لدى الأشخاص من غير ذوي الإعاقة. ولمعالجة هذه الحالة، هناك مجموعة واسعة من الإجراءات المطلوب اتخاذها، وتتضمن الحماية من التمييز في كل مراحل التوظيف مع إجراءات عملية إيجابية.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن قانون العمل يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، بما يشمل رفض تأمين الترتيبات المعقولة، والتحرش في كل مراحل التوظيف؟

.هل هناك أشكال من التوظيف تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تخلو من معايير العمل، كالوظائف المحمية وهي تؤدي إلى الحماية الضعيفة والاستغلال ، وإذا كان الأمر صحيحا، فما هي الإجراءات المتخذة لتغيير هذا الواقع؟

.هل توجد هناك برامج تهدف إلى نقل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون ضمن الوظائف المحمية للعمل ضمن سوق العمل المفتوح؟
.هل أن التدريب المهني وخدمات التوظيف المخصصة لعامة الناس، هي ممكنة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل أن خدمات الدعم للتوظيف الذاتي والاقتصاد الاجتماعي ممكنة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل تقوم الدولة بتأمين إرشاد تقني ودعم مالي لصالح البند المتعلق بالترتيبات المعقولة؟

.هل أن هناك إجراءات مطبقة لضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة والذين أصيبوا بالإعاقة حديثا، يستطيعون البقاء ضمن سوق العمل خلال فترة إعادة التأهيل، إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك؟
.هل تتخذ الدولة أي إجراءات إيجابية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل تقوم الدولة بدعم وتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن القطاع الخاص وذلك من خلال الإجراءات التحفيزية وغير ذلك من إجراءات؟
.هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة محميون من كافة أشكال العمل القسري ؟



المادة 28 : مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

الكثيرون من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون فقراً شديداً، وهذا تحدي بحد ذاته وفي كل الدول، وخصوصا في الدول النامية. ومع أن  خطط الحماية الاجتماعية تلعب دوراً رئيسياً في ضمان مستوى معيشي مناسب لجميع الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر، لكنها غالبا ما تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحديدا، فإن قلة التغطية المالية التي تقوم بها الدولة للمصاريف الإضافية المتعلقة بالإعاقة، غالبا ما تؤدي إلى ازدياد الفقر والعزلة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل تُغطّي الدولة المصاريف الإضافية المتعلقة بالإعاقة والتي يتكلفها الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم؟ وهل هذا ينطبق على الجميع، أم أنه ينطبق فقط على بعض المجموعات من الأشخاص ذوي الإعاقة كالمحاربين القدامى؟
.هل توجد هناك تقديمات تتعلق بالإعاقة، وإذا كان هذا الأمر صحيحا، هل تدعم هذه التقديمات الاستقلالية الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، إمكانية الحصول على قدر كاف من الطعام، والثياب، والمياه، بالإضافة إلى السكن؟ وهل تضمن الترتيبات المتوفرة ذلك؟
.هل يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، الدخول ضمن برنامج حماية اجتماعية، واستراتيجية تخفيف الفقر، وغيرها من البرامج والخطط المتوفرة؟
.هل يحترم البرنامج الإسكاني العام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل تنحصر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج إسكانية وحماية اجتماعية محددة وخاصة بهم، مما يؤدي إلى عزلة أكبر وقلة في الخيارات؟


المادة 29: المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تعتبر المشاركة السياسية قضية أساسية لجميع الأشخاص، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. والحضور السياسي المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع قيادية لا يزال ضمن الاستثناءات النادرة. وقد يكون دور جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة مهماً جدا لتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص.

أسئلة للطرح والمعالجة:
.هل أن القانون الانتخابي يستثني بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الاقتراع أو الترشح؟

.هل أن القانون الانتخابي يضمن أن جميع مراكز الاقتراع هي ممكنة الوصول هندسيا، وأن مواد الاقتراع ممكنة الاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مما يسمح لهم بالقيام بالاقتراع بأنفسهم؟

.هل أن القانون الانتخابي يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما اختاروا ذلك، بالقيام بالاقتراع بمساعدة شخص يختارونه بمحض إرادتهم وبقرار شخصي منهم؟

.هل تقدم الدولة أي دعم لتأسيس جمعيات مستقلة من الأشخاص ذوي الإعاقة؟



المادة 30: المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

إن النشاطات الثقافية والترفيهية والتسلية والرياضة هي جميعا مجالات يجب أيضا أن تؤخذ في الحسبان ضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن قانون الملكية الفكرية يشكل عائقا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحاولون الحصول على مواد تثقيفية؟

.هل يتطلب تأمين الدعم المالي العام للمنظمات والمرافق الرياضية والسياحية والترفيهية والثقافية تطابقا مع معايير إمكانية الوصول؟

.هل أن الخطط العامة لإمكانية الوصول تتضمن الحد من العوائق في مجالات الثقافة، والترفيه، والتسلية، والرياضة؟

.هل توفر الدولة الدعم لمبادرات محددة تتعلق بالإعاقة في مجالي الرياضة والثقافة؟
.هل تقوم الدولة بتعزيز وتشجيع ثقافة الصم؟


النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والمجموعات الأخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة

        المادة 6: النساء ذوات الإعاقة

عندما يكون هناك قضايا ذات علاقة بالنساء ذوات الإعاقة، فإن حقوق هؤلاء النساء بحاجة لأن تؤخذ في الحسبان خلال عملية كتابة التقارير.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن القوانين والسياسات التي تُؤسس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعطي اهتماما خاصا لوضع النساء ذوات الإعاقة؟
. هل تحفز القوانين العامة المساواة بين النساء والرجال، تناول النساء من ذوات الاعاقة؟
.هل أن موضوع النساء ذوات الإعاقة والمفهوم الجنساني موجودان وبشكل مناسب في كل المشاورات مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل تدعم القوانين والسياسات استقلالية النساء ذوات الإعاقة؟



المادة 7: الأطفال ذوو الإعاقة

إن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بحاجة لأن تؤخذ في الحسبان خلال عملية كتابة التقارير. كما يجب أن تؤخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار في كل الإجراءات التي تهم الأطفال ذوي الإعاقة. فلهم الحق بالتعبير عن وجهة نظرهم في كل القضايا التي تؤثر في حياتهم، كما يجب أن نأخذهم بجدية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. أما القدرات النامية والمتطورة للأطفال ،فيجب أيضا أن تؤخذ بالاعتبار خلال تطبيق كل الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(54).

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل أن القوانين والسياسات التي تُؤسس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعطي اهتماما خاصا لوضع الأطفال ذوي الإعاقة؟

.هل أن القوانين العامة التي تعزز حقوق الأطفال، تُعالج أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة؟

.هل أن مصلحة الطفل تُؤخذ في الحسبان في كل الإجراءات التي تهم الأطفال ذوي الإعاقة وهل أن مصلحة الأطفال ذوي الإعاقة يؤخذ بها طبقا لما هو وارد في نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
.هل يستطيع الأطفال ذوي الإعاقة التعبير عن وجهات نظرهم، وهل تُؤخذ هذه الوجهات بشكل جدي، وعلى قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؟ وضمن ممارسة هذه الحقوق، هل يحصل الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم المناسب لعمرهم وللإعاقة؟
.هل أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي تأخذ في الحسبان القدرات النامية والمتطورة للأطفال، هي شاملة لذوي الإعاقة منهم؟

الجماعات الأخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة

في حين أن النص المكتوب الذي تبنته لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتضمن قسماً خاصاً يتعلق بالجماعات الأخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن الفقرة (ع) (P) من الديباجة لائحة من الأسس غير المعمقة والتي تستحق الكثير من الانتباه. وهي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم عرضة للتمييز على أساس العرق، واللون، والجنس، واللغة، والدين، والآراء السياسية أو غيرها من الأراء، والجنسية،والإثنّية،والأصول الاجتماعية والعرقية أو القومية، والملكية، والمولد، والعمر، وغير ذلك من الحالات.

وبطريقة مماثلة كما تم التعاطي مع النساء والأطفال ذوي الإعاقة، فإن مقاربة المسار المزدوج مقترحة في هذا السياق. فمن ناحية، يجب أن يتضمن التقرير وفي القسم المرتبط بهذا الموضوع، الحالات المحددة ذات العلاقة بهذه المجموعات،بالإضافة إلى وجوب تضمّن هذا القسم بعض المعلومات المختصرة من ناحية أخرى.

أسئلة للطرح والمعالجة لكل من هذه الجماعات:

.هل أن القوانين والسياسات التي تؤسس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعطي اهتماما خاصا لأوضاع هذا الفريق من الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل أن القوانين والسياسات التي تتعاطى مع هذه المجموعة من الناس، تأخذ في الحسبان وبشكل كاف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون لهذا الفريق؟

بنود عامة أخرى: المواد 31-33


المادة 31: جمع الإحصاءات والبيانات

يوجد هناك ندرة في الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، والجهود المبذولة عادةً تركز على مجموعة المعلومات السائدة للإعاقات المعروفة، ولكن هذه المعلومات ليست كافية لمراقبة كيفية تطور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية حقوق الإنسان.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل لدى الدولة إحصاءات تسمح بمراقبة حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؟

.إذا كانت الدولة تستخدم المؤشرات لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بشكل عام،فهل هناك إحصاءات غير منفصلة تتعلق بالإعاقة؟

.وإذا لم يكن كذلك، فهل تعتزم الدولة إجراء هكذا نوع من الإحصاءات وهل ستتضمن تلك العملية مشاركة ممثل لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؟



المادة 32: التعاون الدولي

إن هذه المادة تؤكد على دور التعاون الدولي وتحديدا في برامج التعاون التنموي، وذلك لاستكمال الجهود الوطنية للوصول إلى تحقيق الأهداف الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أسئلة للطرح والمعالجة:

.بالنسبة للدول المانحة، هل أن وكالة التعاون التنموي الوطني تشمل ضمن كافة برامجها ومشاريعها، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كقضايا اعتراضية، وهل توجد مشاريع تركز مباشرةً على حقوق هؤلاء الأشخاص؟

.بالنسبة للدول النامية، هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبرون كفئة مستهدفة بحاجة إلى أن تستفيد من كل التمويل الدولي الذي يصل البلاد من الدول المانحة سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف؟

.هل أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم فئة مستهدفة ضمن استراتيجية العمل للوصول إلى الأهداف التنموية للألفية الثالثة، وضمن سياسة تخفيف الفقر؟
.هل أن جميع قطاعات ومجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولة وبشكل متساوي في كل المجالات؟ وهل أن التعاون الدولي والمساعدات التنموية تدعم وتعزز بأي شكل من الأشكال السياسات الرجعية اتجاه أية مجموعة أو فريق من الأشخاص ذوي الإعاقة؟

المادة 33: التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
إن هذه المادة تؤسس لضرورة أن  تقوم الدول الأطراف بإيجاد جهاز أو نظام لتنفيذ  ومراقبة ورصد الاتفاقية وإشراك ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك العملية.

أسئلة للطرح والمعالجة:

.هل حددت الدولة نقطة مركزية أو أكثر لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل أن النقطة المركزية الرئيسية تقع في مكان ما من الإدارة يسمح أن يكون لها تأثير كبير على كافة الوزارات والدوائر؟

.هل وضعت الدولة آلية تنسيق، وهل تشمل المشاركة الجدية لممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؟

.هل اتخذت الدولة قرارا رسميا حول هيئة الجسم أو الجهاز الذي سيكون مسؤولا عن مراقبة ورصد تنفيذ الاتفاقية؟

.وإذا كان الأمر كذلك، فهل أن تكوين هذا الجهاز يتطابق مع مبادئ باريس وكيف يقوم هذا الجهاز بإشراك ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمله؟


ج. التوصيات الأخرى لضمان فعالية التقرير

يجب للتقرير الموازي أن يسعى لتقديم صورة واقعية عن كيفية تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني. ويجب تعريف وتحديد القضايا الرئيسية وذلك من خلال التشاور مع المنظمات والشخصيات الرئيسية. كما يجب على التقرير الموازي أن يتبع البنية والهيكلية المشار إليها في توجيهات اللجنة حول تقارير الدول الأطراف(55)، وذلك من أجل السماح للجنة بالقيام بمقارنة أفضل للمعلومات التي زودت بها. ولا ينبغي للتقرير أن يعلق وببساطة على تقرير الدولة الطرف بل من الأفضل أن يزود اللجنة بوجهات نظر المجتمع المدني، وأن يكمل تقرير الدولة الطرف حيث تقل أو تنقص المعلومات. ويجب لهذا التقرير أن يكون واضحا ومفهوما بحد ذاته، وليس على أساس مقارنته بتقرير الدولة الطرف.
 ومع أن التقرير يجب أن يركز على الوثائق المحددة في المعاهدة، ولكن وفي حال الضرورة، فإن التعليقات حول القضايا التي تُطرح في بيت القصيد من الوثيقة، يمكن أن تُعالج في القسم الأول. ويجب أن يكون التقرير مؤلفا من أربعة أقسام. ويجب أن يطرح القسم الأول قضايا تقع ضمن أهداف تندرج تحت المادة 1 (الغرض) والمادة 2 (التعريفات) والمادة 3 (مبادىء عامة) والمادة 4 (الالتزامات العامة) وكلها تقع ضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والقسم الثاني يجب أن يركز على حقوق محددة في المادة 5 و8 ـ30 من الاتفاقية(56). أما القسم الثالث، فيجب أن يعالج الأوضاع المحددة للنساء ذوات الإعاقة(المادة 6) والأطفال ذوي الإعاقة(المادة 7). وبالنسبة للقسم الأخير، فيجب أن يعالج إلتزامات محددة في الاتفاقية كالمادة 31 (الإحصاءات وجمع المعلومات) والمادة 32 (التعاون الدولي) والمادة 33 (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني).

والتقرير الموازي يجب أن يهدف لأن يكون شاملا وجامعا في مجاله ولكن محصورا في تسليط الضوء على القضايا الرئيسية وتبيان الهموم المبدئية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية. وعلى التقرير أن يقدم توصيات هادفة وصلبة وواضحة حول كيفية التطبيق الأفضل للاتفاقية على الصعيد الوطني. والتوصيات يجب أن تكون قصيرة وتركز على الأولويات، كما ينبغي أن تقترح إطاراً زمنياً للتطبيق. كما ينبغي أيضا أن يقدم التقرير معلومات حول كيفية التدخل الأفضل من جانب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد الوطني وعن كيفية إمكانية مساعدتهم للدولة الطرف في تطبيق التوصيات.


الملخص الإجرائي والنظري:


        القضايا الرئيسية الهامة والتوصيات

مقدمة:

.المنهجية المستخدمة لوضع التقارير

.من شارك في وضع مسودة التقرير

.كيف كانت مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى أي حد في كتابة وتحضير تقرير الدولة الطرف؟

ينبغي أن تكون المعلومات المكتوبة مدعمة بالأبحاث، والإحصاءات، والمعلومات الموثقة مع ذكر المراجع بوضوح. وحيث يوجد شح في هذه المعلومات، يجب تسليط الضوء عليها بطريقة تحسن تأثير عملية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والمعلومات في التقرير الموازن يجب أن ترتكز على قدر واسع من المصادر مثال(57):
التشريعات والقوانين وتقارير الحكومات حول عملية التطبيق؛ 
وثائق السياسات الحكومية؛
 الإحصاءات الحكومية؛ 
الموازنات الحكومية؛
التصريحات الحكومية وما يصرح به المسؤولون الحكوميون؛
وسجلات الجلسات التشريعية والبرلمانية؛
قانون القضايا الأسرية؛
الكتب والنشرات الدورية الحكومية، الأكاديمية،والصادرة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأبحاث المنشورة؛
 التقارير الصادرة عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المتخصصة العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
المعلومات والأبحاث الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجمعيات غير الحكومية؛ التقارير الإعلامية؛ 
الأبحاث الأولية أو دراسات الحالات المتعلقة بالممارسة والتطبيق، بما يشمل مقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المحورية الأخرى وشهاداتهم، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي.

وينبغي أن يعكس التقرير تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الدولة الطرف. وفي الدول الفدرالية أو ذات اللامركزية المسيطرة، تجب الإشارة إلى الاختلاف في التشريعات، وإدارة الخدمات، والمجال الثقافي والبيئي(58).

كما يجب أن لا يكون التقرير مكتوباً بأسلوب يمكن أن يُعتبر سياسياً، كما يجب أن لا تكون الأراء الخاصة والشخصية موجودة، فالهدف هو حوار بنّاء أكثر منه الدخول في نزاع أو جدال. ومن ناحية أخرى، لا يجب التردد في تبيان المشاكل واقتراح اتخاذ إجراءات صلبة. وقد يتضمن التقرير أسئلة مقترحة والتي يمكن أن ترفعها اللجنة خلال حوارها مع الدولة الطرف.

أما بما يتعلق بعامل الوقت، فإن التقرير الموازي يجب أن يرسل مبدئيا خلال فترة الستة أشهر من تاريخ تقديم تقرير الدولة الطرف. وهذا يسمح بأن يؤخذ التقرير بعين الاعتبار خلال عملية سرد القضايا ويعطي أعضاء اللجنة الوقت الكافي للقيام بدراسة مسهبة للتقرير الموازي وذلك قبل الاجتماع بالدولة الطرف. ومع ذلك فإن هذا يعني بأن التقرير الموازي ينبغي أن يكون العمل بتحضيره قد بدأ خلال عملية وضع تقرير الدولة الطرف. وعليه، فمن الضروري جدا أن تكون منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تواصل دائم مع الوزارات المعنية وعلى المستوى الوطني وذلك لتجنب الوقوع في حالة اللاجهوزية عندما تقدم الدولة الطرف تقريرها. ومع أنه يمكن أن يحضر لتقرير الموازي قبل تسليم تقرير الدولة، إلا أنه من الأفضل أن لا يسلم إلى اللجنة إلا بعد تسليم الدولة لتقريرها. وهذا يسمح للتقرير الموازي أن يعكس أو يعلق على ما هو وارد في تقرير الدولة حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. كما أنه يضمن أن اللجنة تتلقى أحدث المعلومات من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين أن تقارير الدول الأطراف تكون متأخرة بشكل شبه دائم.


5. الاستعمال الاستراتيجي للاتصال الفردي ولإجراءات التحقيق المرتقبة
 بموجب البروتوكول الاختياري المرفق  بالاتفاقية

لقد تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري(62) الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(63) في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2006، وقد دخل حيز التنفيذ في 3 أيار/ مايو من العام 2008. ولغاية شهر أيار/ مايو 2010 تمت المصادقة على هذا البروتوكول من قبل 53 دولة(64). 
يتوقع البروتوكول الاختياري البلاغات الفردية واجراءات التحقيق. تتيح اجراءات البلاغ الفردي امام الأفراد، او مجموعات الأفراد، رفع شكوى الى اللجنة لاعتقادهم ان حقوقهم تتعرض للانتهاك.اما اجراءات التحقيق فتخول اللجنة صلاحية فحص الانتهاكات الفاضحة او المنهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية. من واجب جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام كلا التدبيرين للافادة عن الانتهاكات للحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.
اجراءات البلاغ الفردي
إن البروتوكول الاختياري التابع للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحتوي على عملية تواصل إفرادي والتي يستطيع من خلالها الفرد أو مجموعة من الأفراد الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت من قبل الدولة الطرف، تقديم شكوى إلى اللجنة. ومن المهم أن نلاحظ هنا أنه ومع أن البروتوكول الاختياري هو أداة ملزمة من الناحية القانونية، لكن قرارات اللجنة ليست ملزمة قانونياً. ومع ذلك، فإن البروتوكول الاختياري يسمح للجنة بإصدار رأيها كخبير، لتفند فيه ما إذا كان هناك أي انتهاك للحقوق قد ارتكب ولتطلب العلاج والتعويض المناسب لذلك. واللجنة تتوقع أنه وكما وافقت الدولة الطرف طوعيا على قسم البروتوكول الاختياري، فإنها ستأخذ قرارات اللجنة بشكل جدي وتطبقها بنيّة حسنة.


والشكوى يجب أن تقدم مكتوبة بواحدة من اللغات(66) المعمول بها في الأمم المتحدة، كما يجب توقيعها وإرسالها عبر البريد، أما الشكاوى من خلال البريد الإلكتروني فهي غير مقبولة(67). نماذج من استمارات الشكاوى متوفرة لمساعدة الأفراد في تحضير المراجعة(68). والشكوى يمكن أن تقدم مع دعم سمعي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وأثناء دراسة قبول الشكوى او عدم قبولها ، يمكن للجنة أن تطلب من الدولة الطرف، إذا دعت الضرورة لذلك، تبنّي إجراءات مؤقتة لتجنب ضرر متعذر إصلاحه للضحية. ومع ذلك، فهذا ليس له أي تأثير على موضوع قبول الشكوى. وقد تشير اللجنة إلى طبيعة ومواصفات الإجراءات المؤقتة والتي ترغب من الدولة الطرف اتخاذها.

وفور ان تعلن اللجنة قبول الشكوى، يكون للدولة الطرف 6 أشهر للإجابة على تلك الشكوى، ومن ثم فإن اللجنة سوف تجتمع في جلسة خاصة للتحقيق في الشكوى. ولا يسمح لا للفرد ولا للدولة الطرف بالمشاركة في الجلسات، ومن ثم تقوم اللجنة بإرسال اقتراحاتها وتوصياتها إلى الفرد والدولة الطرف. والدولة الطرف مطلوب منها عموما أن تزود اللجنة بمعلومات للمتابعة حول الخطوات المتخذة لمعالجة الوضع، والنص النهائي للقرار سوف ينشر بشكل علني.

الشكل2: ملخص لإجراءات الشكاوى المنصوص عنها ضمن البروتوكول الاختياري
 المرفق بالاتفاقية









نهاية الشكل 2

إجراءات التحقيق

ومن المعلوم أن للجنة أيضا إمكانية المبادرة إلى إجراء تحقيق في حالة تلقّيها معلومات موثوقة تشير إلى وجود انتهاكات أساسية أو ممنهجة لأحد الحقوق المذكورة في الاتفاقية(69) عن طريق إحدى دول الأطراف. وإذا شعرت اللجنة بأن المعلومات التي تم تسليمها تحتاج إلى المزيد من التحقيقات وتسمح بها، يمكنها حين ذلك أن تطلب من أحد أعضائها أن يقوم بتحقيق عن تلك الحالة ويكتب للجنة تقريراً عن ذلك. والتحقيق هو إجراء سري، وتعاون الدولة الطرف مطلوب معه في كل مراحل العملية. وعملية إجراء التحقيق هي خيار ضمن البروتوكول الاختياري إذا ما أعلنت الدولة الطرف وبعد المصادقة أنها لا تعترف بأهلية اللجنة لإجراء تحقيق.

يمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني أن تطلب إجراء تحقيق، وعلى غير منوال مراجعات الأفراد، فإن التحقيق يمكن أن يُطلب بالنيابة عن الآخرين، كما لا يجب أن لا تكون كل المعالجات المحلية قد استنفدت. ومن ناحية أخرى، فإن المعلومات التي تقدم إلى اللجنة يجب أن تبرهن عن وجود انتهاكات أساسية أو ممنهجة للحقوق المنصوص عنها ضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المهم في هذا المجال، التأكيد على أن الدولة المعنية هي طرف في البروتوكول الاختياري، أي بمعنى أنها قد صادقت عليه،كما يجب أن تكون قد أعلنت قبولها بأهلية اللجنة لإجراء تحقيق. بالإضافة إلى أن تلك المعلومات الموثوقة ينبغي أن تكون مكتوبة بإحدى اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة(70). وإذا شعرت اللجنة بأن تلك المعلومات تشكل انتهاكات أساسية أو ممنهجة للحقوق الواردة ضمن الاتفاقية ، فستنقلها إلى الدولة الطرف مع طلب بأن تقوم تلك الدولة بتقديم ملاحظاتها على هذه المعلومات. كما يمكن للجنة أن تبحث بجدية عن معلومات إضافية من مصادر أخرى كمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة.

وحينئذ، قد تقوم اللجنة بإجراء تحقيق رسمي، وقد يتم تقديم طلب لزيارة البلد المعني، ولكن ينبغي أولا الحصول على موافقة الدولة للقيام بذلك. وهذه الزيارة قد تخول اللجنة إجراء مقابلات، ومعاينة بعض المواقع، والتشاور مع المسؤولين الرسميين وأعضاء المجتمع المدني، بما فيه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وإذا لم يتم منح الإذن بزيارة الدولة الطرف، فإن اللجنة ستجري تحقيقاتها على أساس كل المعلومات المتوفرة.
وبعد إتمام التحقيق، فإن اللجنة سوف تنقل قرارها وملاحظاتها وتوصياتها إلى الدولة الطرف التي امامها 6 أشهر للرد. وإذا دعت الحاجة، فتستطيع اللجنة أن تطلب بعض المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها تلك الدولة في تجاوبها مع التحقيق، بالإضافة إلى أن اللجنة قد تقوم أيضا بالطلب من الدولة الطرف بأن تزودها بتفاصيل عن خطوات المتابعة المتعلقة بالتحقيق، وذلك ضمن تقريرها الدوري وفقا لمتطلبات الاتفاقية. ومع ذلك، لا توجد متطلبات تدعو إلى أن يكون التحقيق علنيا، حتى ولو بعد إتمامه.
6. التأثير في عمليات وإجراءات حقوق الإنسان الأخرى: دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأدخالها في صلب الحياة اليومية
وبالإضافة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوجد آليات دولية لحقوق الإنسان يمكن من خلالها إدماج قضايا الإعاقة ضمن التوجه العام. كما أن معاهدات حقوق الإنسان الأخرى تتضمن عملية كتابة تقارير تقوم من خلالها الدول الأطراف بإرسال تقاريرها إلى لجنة متخصصة، والتي تقوم بدورها بدراسة تلك التقارير وتصدر بعد ذلك استنتاجاتها وتوصياتها. كما تقوم تلك اللجنة بدراسة الشكاوى الإفرادية، وإصدار التعليقات العامة، وعقد حلقات مطولة من المناقشات العامة؛ وهذه كلها تعتبر فرصاً لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم ما عندها حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إن مجلس حقوق الإنسان لديه ما يعرف بالمراجعة الدورية العامة UPR والتي يتم من خلالها دراسة أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول. ويمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تساهم بتلك المراجعات من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بأصحاب المصالح، والمشاركة في جلسات المراجعة الدورية، ومن خلال متابعة الاستنتاجات والتوصيات الواردة ضمن الوثيقة المحصلة. كما أن مجلس حقوق الإنسان قد وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة للرصد وتقديم النصح والإرشاد وكتابة التقارير حول دول محددة، وتفويضات الدول، أو حول التفويضات المحورية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. ويقوم بعض الخبراء المستقلين وفرق العمل بتنفيذ هذه التفويضات من خلال إرسال المراسلات، والقيام بزيارة الدول المعنية،ونشر التقارير، ووضع الدراسات المحورية. ويمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تساهم بعمل الإجراءات الخاصة  المنبثقة عن كل من هذه الآليات.

أ‌.
اشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية رفع التقارير إلى هيئات مواثيق حقوق الإنسان الأخرى
إن نظام هيئات المعاهدات الخاصة بالأمم المتحدة يتألف من  9 معاهدات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وكل واحدة منها يتم مراقبة أو رصد تنفيذها عن طريق لجنة تقوم بمراجعة التقارير المقدمة إليها من الدول الأطراف.

وعلى غرار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن لكل من العهد الدولي والاتفاقية حول إزالة التمييز ضد المرأة لها بروتوكول اختياري يسمح بدراسة الشكاوى المرفوعة من الأفراد(80). وهناك أيضا 3 بروتوكولات اختيارية تتعاطى مع الحقوق الجوهرية كالبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي حول الحقوق السياسية(81) والمدنية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو البروتوكولين الاختياريين المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل واللذين يركزان على مسائل إقحام الأطفال في الصراعات المسلحة(82)، وبيع الأطفال، ودعارة الأطفال، والتصوير الإباحي للأطفال(83) بغرض التجارة.

والبروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية مكافحة التعذيب وغيرها من المعاملة المهينة أو اللإنسانية والقاسية(84)، والتي أسست لآلية رصد عالمية ووطنية، تختلف عن آليات رصد البروتوكولات الاختيارية الأخرى من حيث أن لها جهاز رصد خاص بها،وهي اللجنة الفرعية حول منع التعذيب. وكل البروتوكولات الاختيارية الأخرى تراقب وترصد عن طريق الجهاز الذي تم تأسيسه ضمن الاتفاقية الرئيسية.

إن كل المعاهدات المذكورة أعلاه تتضمن بنودأً وثيقة الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد قيمت دراسة أجريت عن طريق الأمم المتحدة في العام 2002(85) استخدام نظام هيئات ومجالس المعاهدات في موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تستطيع أن توفر لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بعض المعلومات كتحديد المواد في المعاهدات الأخرى التي هي على علاقة بهؤلاء الأشخاص. فاللجنة المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل تتناول وبشكل منتظم قضايا الإعاقة وقد حضرت تعليقاً عاماً محدداً حول الأطفال ذوي الإعاقة(86).

إن كل الهيئات واللجان المتعلقة بالمعاهدات تدقق في تقارير الدول الأطراف وترحب بالمعلومات المقدمة من قبل المجتمع المدني. وعملية تقديم المعلومات ودراستها تختلف ما بين الهيئات واللجان الخاصة بالمعاهدات. ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مدعوة للعمل والتعاون مع التحالفات أو الشبكات في بلادها والتي تعد تقارير موازية موجهة للجان معاهدة أخرى وذلك لضمان أن قضايا الإعاقة الرئيسية يتم تناولها ومعالجتها. ومع أن لجان المعاهدة تتلقى الملاحظات الاستنتاجية من هيئات ولجان معاهدة أخرى، فمن المهم لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تقيم رابطاً ما بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى بطريقة تجعل قضايا الإعاقة معممة كسائر القضايا ويتم تناولها من قبل جميع معاهدات/اتفاقيات حقوق الإنسان.

يت

ويمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تفكر في تقديم شكاوى إفرادية ضمن آليات معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، وخصوصا في الدول التي لم توقع البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكنها وقعت بروتوكولات خاصة باتفاقيات أخرى. لكنه من المهم أن نلحظ أن الشكاوى الإفرادية لا يمكن تقديمها لأكثر من لجنة واحدة من اللجان التابعة للمعاهدات، لذا، فمن المهم جدا اختيار اللجنة التي هي أقرب في موضوعاتها إلى مضمون الشكوى المقدمة. ومع أن معظم اللجان تتبع نفس الإجراءات، لكن يوجد هناك اختلافات، وإنه من الأفضل اتباع الإجراءات المحددة والمطلوبة من كل لجنة خاصة بمعاهدة، وذلك لضمان قبول الشكوى المقدمة(87). 
واللجان المنبثقة عن المعاهدات تقوم بتحضير تعليقات عامة وهي بمثابة ترجمة وتفسير لبنود الاتفاقية على أساس الخبرة التي اكتسبتها خلال رصد تقارير الدول الأطراف. والهدف الرئيسي لهذه التعليقات هو تعزيز ودعم تطبيق معاهدة حقوق الإنسان وتوفير الإرشاد والتوجيه للدول الأطراف حول ذلك التطبيق. وعملية كتابة التعليقات تختلف ما بين اللجان المنبثقة عن المعاهدات، ولكن بعض التعليقات العامة توضع من خلال عملية تشاور مفتوحة خلال أيام من المناقشات المحورية والعامة، أو عن طريق تقديم تعليقات واقتراحات مكتوبة.

ومن أجل ضمان أن يؤخذ مفهوم الإعاقة في الحسبان، ينبغي على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تفكر بالمشاركة في أيام المناقشات المتعلقة بالإعاقة أو تقدم معلومات مكتوبة حول مسودة التعليقات العامة. وهذه العملية تجري عموماً بشكل غير رسمي وتختلف ما بين اللجان المنبثقة عن المعاهدات المختلفة. وعلى هذه المنظمات أن تبلغ أمانة سر اللجنة المعنية عن خبرتها في الموضوع المتداول وضمن المعلومات المطلوبة والتي هي قيد الدرس، وعن كيفية مساهمتهم الفضلى في صياغة الملاحظات العامة(88).


ب‌.
اشراك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في المراجعة الدورية الشاملة/ العامة UPR
إن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الرئيسية العابرة للحكومات والمسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وهو يتعامل مع المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى دعم وتعزيز التنسيق الفعال وتعميم مبادئ حقوق الإنسان على كل أجهزة الأمم المتحدة. ومن المعروف أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة هي التي وضعت الأسس للمراجعة الدورية العامة(UPR) (92). وفي حين أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  تتم مراجعة التزاماتهم اتجاه حقوق الإنسان على أساس دوري وعن طريق مجلس حقوق الإنسان، أما المراجعة الدورية العامة فهي آلية تعاون وهي ترتكز على الحوار التفاعلي بين الدولة موضوع المساءلة ومجلس حقوق الإنسان(93). والمراجعة الدورية العامة تتحقق من خلال التزامات الدول كل أربع سنوات مرة، وهناك جدول قد تم وضعه لأول مجموعة من المراجعات(94). والمراجعة الدورية العامة قد قصد بها استكمال عمل نظام الهيئات المعنية بالمعاهدة، وهي تختلف عنه بعدد من الطرق الهامة. فالمراجعة الدورية العامة هي بالأحرى آلية سياسية أكثر منها قانونية، والمراجعة من خلالها تجري عن طريق الدول أي (مراجعة النظير) وليس عن طريق خبراء مستقلين. ومع ذلك، فإن المراجعة الدورية العامة تغطي جميع الدول، بينما تقوم الهيئات واللجان المعنية بالمعاهدات بالتحقق فقط من الدول التي صادقت على الاتفاقية ذات العلاقة بالتحقيق.

الشكل 3:المراجعة الدورية العامة UPR، دورة الأربع سنوات

وتعتمد آلية المراجعة الدورية العامة على ثلاثة وثائق هي: التقرير الوطني، ومجموعة المعلومات المتراكمة من الأمم المتحدة، وتقارير أصحاب المصالح. وكل دولة مدعوة لإعداد تقرير وطني وذلك من 
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نهاية الدورة، والعودة إلى المرحلة الأولى.
وتعتمد آلية المراجعة الدورية العامة على ثلاثة وثائق هي: التقرير الوطني، ومجموعة المعلومات المتراكمة من الأمم المتحدة، وتقارير أصحاب المصالح. وكل دولة مدعوة لإعداد تقرير وطني وذلك من خلال عملية تشاور وطني واسع مع كل أصحاب المصالح المعنيين بالأمر. وعلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن يشجعوا دولهم على عقد مشاورات مبكرة والسعي إلى حوار مفتوح ومتواصل وفعال مع الدولة في إطار التحضير للتقرير الوطني. وعملية المشاورات هذه يجب أن تكون فرصة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للضغط على الدولة لتضمين تقريرها معلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقوم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان (OHCHR)  بتجميع المعلومات الواردة ضمن تقارير الهيئات المعنية بالمعاهدة، والإجراءات الخاصة، والملاحظات، والملاحظات المقدمة من الدولة وأي وثيقة أخرى صادرة عن الأمم المتحدة وذات علاقة بالأمر. وقد يتم إبراز المعلومات التي سبق لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن قدمتها ضمن هذه الآلية. ويقوم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أيضا بتحضير ملخص عن المعلومات التي قدمها المعنيون بالأمر كمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مدعوة بقوة إلى المساهمة في المراجعة الدورية العامة من خلال تقديم معلومات عن أصحاب المصالح. ومع أنهم يمكن أن يقدموا تقريرهم الخاص بهم ضمن آلية المراجعة الدورية العامة، لكن قد يكون العمل أكثر استراتيجيةً ضمن تحالف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو تحالف المراجعة الدورية العامة، وذلك من أجل العمل على اختيار أية قضايا سوف تكون مشمولة ضمن تقرير أصحاب المصالح وعلى الطريقة الاستراتيجية الأنجع لضمان أن هذه المعلومات ستؤخذ في الحسبان.فهناك ملخص فقط عن المعلومات سوف يكون مشمولا ضمن تقرير أصحاب المصالح.


أما المجموعة العاملة ضمن آلية المراجعة الدورية العامة والتي تتشكل من جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، فتجري حواراً تفاعلياً ولمدة 3 ساعات مع الدولة موضوع المراجعة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية والتي لها وضع استشاري مع ECOSOC(100) أن تشارك بصفة مراقب ولكن لا يخوّل لها بالتحدث. ومع ذلك، يوجد أمامها فرصة لمقابلات غير رسمية مع أعضاء المجلس خارج إطار الاجتماعات من أجل تقديم الاقتراحات حول الهموم التي قد يتم تداولها والتوصيات التي قد يتم رفعها. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية والتي لها وضع استشاري مع ECOSOC أن تنظم مؤتمراً صحفياً لتنشر وتشارك مع الآخرين ما تملكه من معلومات وتجارب جيدة. وربما يكون من المفيد تزويد أعضاء المجلس بلائحة من القضايا والتوصيات التي يمكن مناقشتها خلال الحوار التفاعلي. وينبغي على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تفكر بعقد اجتماعات غير رسمية مع ممثلي الدول في دولهم أو في جينيف قبيل بدء الحوار التفاعلي، وذلك من أجل إبلاغ البعثات عن الهموم التي تشغلهم وتقديم توصيات محددة.

وبعد الحوار التفاعلي، يتم إعداد وثيقة المحصلة التي تتضمن ملخصاً عن الجلسة، والاستنتاجات والتوصيات. وهنا تتوفر مجدداً الفرصة للاجتماع وبشكل غير رسمي مع أعضاء الفريق العامل وذلك من أجل التوصية بأن تتضمن وثيقة المحصلة القضايا الأساسية وأن تتناول التوصيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن تبني وثيقة المحصلة من قبل الفريق العامل خلال 48 ساعة، كما يمكن للدولة موضوع المراجعة أن تعلق أو لا تعلق على الوثيقة عند ذلك الوقت. ويجب على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تشجع الدولة على قبول التوصيات التي وضعها فريق العمل. ومن ثم، فسيتم دراسة تلك الوثيقة من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماعه القادم. وقد تقوم الدولة موضع المراجعة بعرض آرائها في الاستنتاجات والتوصيات الواردة في وثيقة المحصلة. ويمكن أيضا للدول الأخرى أن تعلق على تلك الوثيقة، كما يمكن لأصحاب المصالح بما فيه المنظمات غير الحكومية التي لها وضع استشاري مع ECOSOC، أن تصدر ملاحظاتها العامة على الموضوع. وكما أعطي مجلس حقوق الإنسان ساعة واحدة لتبني التقرير، فإن الوقت المخصص لتصريح المنظمات غير الحكومية هو قصير جدا، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مدعوة إلى إعداد تصريح مشترك مع تحالف CRPD أو مع تحالف UPR.

إن الدول مسؤولة عن تطبيق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في وثيقة المحصلة. ومع ذلك، فإن أصحاب المصالح الآخرين يطلبون أن يلعبوا هم أيضا دورأً في تطبيق الاستنتاجات والتوصيات(101). وينبغي على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تحاول الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين وذلك في سبيل مناقشة الاستنتاجات والتوصيات واقتراح طرق يمكن لهم من خلالها المساعدة في تطبيق تلك التوصيات. كما يجب عليهم التأكد من أن التوصيات قد وضعت في تصرف وسائل الإعلام وأن حملة التوعية ستقام على المستوى الوطني. وعلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تستمر في مراقبتها ورصدها لأوضاع حقوق الإنسان، وذلك من أجل تحميل الدولة المسؤولية عن سجلاتها، لكي تكون قادرة على تقديم المعلومات للمراجعة الدورية القادمة.

ج. استعمال الإجراءات الخاصة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لقد وضع مجلس حقوق الإنسان إجراءات خاصة بالتدقيق، والرصد، وتوفير النصح والإرشاد، والتقرير العلني حول أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو حول انتهاكات لحقوق الإنسان على مستوى العالم. فالتفويض المحوري(102) يجدد كل ثلاث سنوات، وتفويضات الدول(103) تراجع سنويا. وكل التفويضات المحورية تقريبا أشارت إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولقد تم تأسيس مجموعات عمل وخبراء مستقلين لتنفيذ التفويضات(104) وذلك من خلال إرسال المراجعات،وزيارة البلد المعني،ونشر التقارير، ووضع دراسات محورية. ويمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تساهم في عمل الإجراءات الخاصة لكل واحد من هذه النشاطات.



ان عدداً من الإجراءات الخاصة تسمح بتقديم الشكاوى، سواء كانت على النطاق الإفرادي أو على النطاق الجماعي المنظم. ومع أن ال CRPDتتضمن آلية اتصال إفرادية، إلا أنها آلية اختيارية ويمكن أن لا تكون جميع الدول قد صادقت على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. أما في موضوع الإجراءات الخاصة، فلا توجد هناك حاجة للدول لكي تصادق على الاتفاقية ولا على البروتوكول الاختياري الخاص بها في سبيل أخذ أية شكوى مقدمة بعين الاعتبار. وعملية الاتصال ليست بعملية سرية واسم الضحية المفترضة سوف يعلن في تقرير حامل التفويض، إلا إذا كانت الضحية طفلاً. فالشكوى ينبغي أن تتضمن إسم الضحية المفترض، وهوية الجاني المفترض، وزمان ومكان الحادثة، ووصفاً مفصلاً للانتهاك المفترض لحقوق الإنسان، واسم الشخص أو المنظمة المتقدم بالشكوى(107). وإذا شعر حامل التفويض بأن المعلومات الواردة ذات مصداقية، ومن مصدر موثوق وذات صلة بمجال التفويض ومداه، يرسل حينها رسالة إلى الدولة المعنية يطلب فيها معلومات وأجوبة على الادعاءات المقدمة. وفي الحالات التي تكون فيها الادعاءات من النوع الذي يشكل خطراً على الحياة أو ذات طبيعة شديدة وجدية بالنسبة للضحية، يمكن حينها لحامل التفويض أن يرسل التماساً فورياً يطلب فيه اتخاذ إجراء منعي أو تحقيقي وفي الحال.
ويمكن أيضا لحامل تفويض الإجراء الخاص أن يقوم بزيارة لبلد في سبيل الحصول على معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد محدد. وحامل التفويض يجب أن يدعى للزيارة من قبل الحكومة إلا إذا وجهت الحكومة دعوة قائمة(108) للإجراء الخاص. ويمكن لحامل التفويض أن يطلب القيام بزيارة إحدى الدول على أساس معلومات أو شكاوى تلقاها، فإن على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إبلاغ ذي الصلة بالموضوع عن كل الانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان. وعندما يتم تأكيد الزيارة، يجب على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم معلومات ذات علاقة بالتفويض وأن تقوم بحملة توعية على المستوى الوطني حول الزيارة. وحامل التفويض يلتقي عادةً كلاً من الطرفين المسؤولين الحكوميين وأعضاء من المجتمع المدني وذلك خلال زيارته للبلد. ويجب مسبقاً تقديم طلب اللقاء مع حامل التفويض خلال الزيارة إلى الموظف صاحب العلاقة في مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان(109). وسيقوم حامل التفويض بإعداد تقرير رسمي لمجلس حقوق الإنسان حول الزيارة والذي يشمل الاستنتاجات والتوصيات. وعلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة توزيع الاستنتاجات والتوصيات التي وضعها حامل التفويض وأن تبحث عن طرق فضلى للعمل مع الحكومة في عملية المتابعة لتطبيق التوصيات. ومعلومات المتابعة يجب أن تسلم ايضاً إلى حامل التفويض من أجل وضعه دائما في صورة التقدم الحاصل في تطبيق التوصيات.


ومجلس حقوق الإنسان قد يطلب من حاملي التفويضات أن يعدوا دراسة عن موضوع محدد، وعلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تساهم بتلك الدراسة من خلال تزويدها بمعلوماتها، وذلك من أجل ضمان أن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ستؤخذ بالحسبان.



7.أسئلة تطرح باستمرار

ماذا تفعل اللجنة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

إن اللجنة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تقوم بمراجعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف حول تطبيقها لاتفاقية حوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، وتدرس الشكاوى الإفرادية وتولي الاستفسار عن الانتهاكات الجدية والمنظمة للCRPD. وهي تتألف حاليا من 12 عضواً مع المضي بتوسيعها إلى 18 عضوا في شهر كانون الثاني يناير من العام 2011. وفي العام 2010 ستجتمع اللجنة مرتين ولمدة أسبوع في جينيف، سويسرا.

لماذا تحتاج الدول إلى إرسال تقاريرها إلى اللجنة؟
إن الاتفاقية في المادة 35 تطلب من الدول الأطراف تقديم تقارير شاملة حول كيفية تطبيق الCRPD على المستوى الوطني. ويجب تقديم التقرير الأول خلال سنتين، على أن يتبع بتقارير ترسل كل 4 سنوات مرة. وهذه التقارير تتم دراستها من قبل اللجنة الخاصة بالCRPD.
هل ينبغي على الدول التي وقعت الCRPD ولم تصادق عليها أو لم توقع عليها في الأصل، أن ترسل تقاريرها للجنة أيضا؟
ليس للجنة صلاحيات لدراسة تقارير الدول التي لم تصادق على الاتفاقية أو لم توقع وتصادق عليها. وتوقيع الاتفاقية هو دليل أو مؤشر على عزم الدولة على التصديق على الاتفاقية. ومع أنه لا يترك أي التزامات قانونية، إلا أنه يخلق التزامات أخلاقية تحول دون القيام بأية إجراءات تتعارض مع أهداف وغايات الCRPD.

 ما هي نتيجة التحفظات؟
إن التحفظات على الاتفاقية توضع وتحدد يوم التوقيع أو يوم المصادقة عليها، ولا يمكن أن تضاف لاحقا. وإنهم يستثنون أو يحورون التأثيرات القانونية الواردة في نصوص الاتفاقية. ومع ذلك، فإن التحفظات يجب أن لا تكون متعارضة مع أغراض وأهداف الاتفاقية. ويمكن أن يتم سحب هذه التحفظات في أي وقت، ويمكن للجنة أن تسأل الدولة إذا ما كانت ستفعل ذلك.

متى يجب تسليم التقرير الأول؟

المطلوب من الدولة الطرف تقديم تقرير أول بعد سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وحيز التنفيذ يعني عندما تصبح الاتفاقية ملزمة للدول التي صادقت عليها. وهذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ يوم 3 أيار/ مايو من العام 2008، أي 30 يوماً بعد المصادقة رقم 20.  ولهذه الدول الأطراف التي صادقت على الاتفاقية، فإن تقريرها يجب أن يقدم يوم 3 من أيار/ مايو من العام 2010. أما للدول التي صادقت بعد 3 نيسان/ أبريل من العام 2008، فإن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد 30 يوم من المصادقة، والتقرير الأول يجب أن يقدم بعد سنتين من ذلك التاريخ.

ماذا يحدث إذا ما تأخرت إحدى الدول في تقديم تقريرها؟
ليس من غير الطبيعي أن تتأخر تقارير بعض الدول عن الموعد المحدد لها، ولكن اللجنة قد ترسل كتاباً يذكّر الدول الأطراف بضرورة تقديم تقاريرها ضمن الفترة الزمنية المحددة. وإذا تأخر تقرير إحدى الدول بشكل ملفت، فإن المادة 36 في فقرتها الثانية تسمح للجنة بدراسة وضع تلك الدولة ولو من دون استلام تقريرها.

ما هي الفترة الزمنية التي يجب أن يغطيها تقرير الدولة الطرف؟
يجب على تقرير الدولة الطرف ان يغطي الفترة الممتدة من دخول الاتفاقية وحتى موعد تسليم التقرير، وحتى لو تعدى ذلك فترة السنتين.

ومتى تدرس اللجنة التقارير المقدمة من الدول الأطراف؟
ستسعى اللجنة إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول خلال سنة من تاريخ استلامها، ومع ذلك، فإن التقارير المقدمة خلال العامين 2010 و2011 ستتم دراستها ضمن فترة زمنية أقصر. وستتم دراسة هذه التقارير بحسب أقدمية استلامها. وستتوفر لائحة بالتقارير المقدمة مع برنامج بمواعيد مناقشتها على: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Sessions.aspx.
ما هي لائحة القضايا؟

لائحة القضايا هي مجموعة من الأسئلة أو الاستفسارات وضعت من قبل اللجنة لتوضيح أو لتكملة المعلومات الواردة في تقارير الدول أو لتسمح لهذه الدول بإطلاع اللجنة على أحدث التغيرات التي طرأت منذ تسليم التقرير. وتقوم اللجنة بإرسال لائحة القضايا إلى الدول الأطراف وذلك قبل دراسة تقاريرها في جلسات مفتوحة، وعلى الدولة المعنية أن تجيب خطيا على الأسئلة المطروحة.

ما هي الملاحظات الاستنتاجية؟

تقوم اللجنة بإصدار ملاحظات استنتاجية وذلك بعد دراستها لتقارير الدول الأطراف. والملاحظات الاستنتاجية تحدد الجوانب الإيجابية، والعوامل والصعوبات التي اعترضت سبيل تطبيق اتفاقية CRPD، والقضية المبدئية التي هي موضع الاهتمام. كما أن الملاحظات الاستنتاجية تقدم اقتراحات وتوصيات بإجراءات عملية وجدية على المستوى الوطني.

هل تستطيع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التقدم بتقرير إلى اللجنة؟

لا توجد هناك حاجة ليكون لديك وضعية استشارية مع الأمم المتحدة لتقدم تقريرا إلى اللجنة. فاللجنة ترحب بالتقدم بأي تقرير أو وثيقة من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية، وذلك في سبيل الحصول على فهم أفضل للمشاكل التي تعترض وعلى المستوى الوطني تطبيق الاتفاقية CRPD.

ما هي المهلة الأخيرة لتقديم المعلومات من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؟

يجب على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تسعى لتقديم تقاريرها بأسرع وقت ممكن بعد تسليم الدولة الطرف لتقريرها وذلك لضمان أخذ تلك التقارير في الحسبان ضمن جميع الوثائق التحضيرية. وفي كل الأحوال، يجب أن لا يقدم التقرير ضمن الفترة التي تقل عن شهرين من موعد دراسة اللجنة لتقرير الدولة الطرف.

ما هي الفترة الزمنية التي ينبغي على التقرير الموازي تغطيتها؟

على التقرير الموازي أن يغطي الفترة الممتدة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحتى تاريخ تسليمه إلى اللجنة. ومن الممكن أن يغطي التقرير الموازي فترة زمنية أطول من تلك التي يغطيها تقرير الدولة، كما يجب أن يسعى لتقديم أحدث المعلومات.

هل يجب على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم تقاريرها إلى اللجنة، حتى ولو لم تكن الدولة الطرف قد قدمت تقريرها بعد؟

لن تقوم اللجنة بدراسة تقرير المعلومات عن الدولة الطرف والمقدم من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن تقوم تلك الدولة بتقديم تقريرها. ومع أنه يمكن تحضير التقرير الموازي قبل تقديم تقرير الدولة الطرف، إلا أنه من الأفضل تسليم ذلك التقرير إلى اللجنة بعد قيام الدولة بتسليم تقريرها.وهذا يسمح للتقرير الموازي بأن يعلق على ما هو وارد في تقرير الدولة حيث تدعو الحاجة. وهذا يضمن أن تتلقى اللجنة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أحدث المعلومات.

هل يستطيع الأفراد التقدم بشكاوى حول انتهاكات حقوقهم؟

إن لدى البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آلية تسمح للفرد أو لمجموعة من الأفراد الذين قد يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت من قبل الدولة بأن يتقدموا بشكوى إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية. والبروتوكول الاختياري هو ملحق باتفاقية CRPD وهو يتضمن نصوصاً أو إجراءات ليست موجودة ضن نصوص الاتفاقية الأصلية. وبما أن البروتوكول هو اختياري، يجب المصادقة عليه بشكل منفصل عن الاتفاقية، وهو بالتالي ليس ملزما بشكل أوتوماتيكي للدول الأطراف التي صادقت على المعاهدة الأصلية. وتستطيع اللجنة فقط دراسة الشكاوى المقدمة من الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري حتى ولو كانت الدول الأخرى قد صادقت على الCRPD.

كيف أستطيع التواصل مع اللجنة وأعضائها؟

أفضل وسيلة للتواصل مع اللجنة وأعضائها هي من خلال أمانة سر اللجنة في مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. ويمكن الاتصال بأمانة السر عبر البريد الإلكتروني على: crpd@ohchr.org أو من خلال البريد على العنوان: أمانة سر اللجنة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland.
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الهوامش

 (1) يتألف التحالف الدولي للإعاقة من تسع منظمات دولية ومن أربع منظمات اقليمية، تتكون من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإمكان العثور على قائمة بأعضاء التحالف على الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.internationaldisabilityalliance.org/about-us/members/
(2)  بالإمكان الحصول على معلومات عن الانضمام إلى منتدى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من:

http://www.internationaldisabilityalliance.org/wp-content/uploads/2009/09/Participant-Information-and-declaration-FINAL.doc
(3)  الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)؛ العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) الصحة (المادة 25)؛ العمل والعمالة (المادة 27).
(4)  يتم لاحقاً شرح آليات حقوق الإنسان المتعددة في القسم (4 ب) من هذه الوثيقة. 
(5) بالإمكان العثور على النص الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Convention.aspx
(6) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 1).

(7) بالإمكان العثور على  قائمة بالدول التي صادقت على الاتفاقية في:

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
(8) بالإمكان العثور على تفسير لمعنى هذه المبادئ في رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الإرشاد الخاص لمراقبي حقوق الإنسان، سلسلة التدريب المهني، رقم 17، مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2010، ص 18-23، http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf  

(9)  يمكن العثور على معلومات عن تنفيذ مواد محددة من الاتفاقية في القسم 4 ب من هذه الوثيقة.
(10) المادة 4 البند 2 "فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الطرف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا وفقا للقانون الدولي".

(11) لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3، طبيعة التزامات الدولة الطرف، http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendocument
(12) يمكن العثور على قائمة بأعضاء اللجنة الحاليين ومعلومات عن عملهم وتجاربهم، على:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx
(13) في ما يتعلق بالمادة 34 البند 2، من الاتفاقية، تزداد عضوية اللجنة من 12 إلى 18 بعد تصديق ثمانين دولة على الأقل للاتفاقية. يجري انتخاب الأعضاء الاثني عشر في أيلول/سبتمبر 2010 في المؤتمر الثالث للدول الطرف. للمزيد من المعلومات عن الانتخاب، انظر:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx
 http://www.internationaldisabilityalliance.org/advocacy-work/conference-of-state-parties/third-conferences-of-states-parties-september-2010/
(14) بالإشارة إلى المادة 34(7)، يعمل ستة فقط من أعضاء اللجنة المنتخبين في العام 2008 لمدة عامين. في حال إعادة انتخابهم، ستبلغ مدة عملهم ست سنوات لا ثمانية. وقد جرى اختيارهم بالقرعة.

(15) نفاذ الاتفاقية هو التاريخ الذي تصبح عنده الاتفاقية ملزمة قانونيا لتلك الدولة. أصبحت الاتفاقية نافذة مرعية الإجراء بتاريخ 3 أيار/مايو 2008، أي بعد ثلاثين يوما من مصادقة الدولة العشرين. بالنسبة إلى هذه الدول، يفترض بتقريرها الأولي أن يُقَدَّم يوم 3 أيار/مايو 2010. أما الدول التي صادقت على الاتفاقية بعد 3 نيسان/أبريل 2008، فيعتبر تاريخ النفاذ ثلاثين يوما بعد موعد المصادقة، وعليها رفع تقاريرها الأولية بعد عامين على ذلك التاريخ. 

(16) لعل الأولوية تعطى لدراسة التقارير الأولية او للتقارير المتأخرة كثيرا.

(17) يجب رفع تقارير الدول الطرف بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية: الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

(18) لم تحدد اللجنة الأشكال الميسرة أو سهلة المنال، لكنها قررت استعمال طرق الاتصال التالية: اللغات (بما في ذلك اللغات المحكية ولغات الإشارة)، وعرض النصوص، وخط برايل والاتصال باللمس، والحروف الطباعية الكبيرة، والوسائل المتعددة الميسرة سهلة المنال، والمخطوطات، والمادة السمعية والعادية المحكية، والقارئ البشري، والأنماط المعززة والبديلة، ووسائل الاتصال وأنماطه.

(19)  بالإمكان العثور على إرشادات وتوجيهات لإعداد الوثيقة الأساسية المشتركة في إطار التوجيهات الخاصة بشكل التقارير ومحتواها المفترض بالدولة الطرف أن ترفعها إلى اللجان بمواثيق حقوق الإنسان. انظر: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-GE-2-Rev6.doc
(20) الإرشادات والتوجيهات بشأن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية المفترض بالدولة الطرف تقديمها بموجب المادة 35، البند 1، من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/CRPD-C-2-3.doc
(21) تنص المادة 33، البند/الفقرة 3، على: "يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة".

(22) المادة 35 البند/الفقرة 4.

(23) تنص المادة 4،البند/الفقرة 3، على: "تتشاور الدول الطرف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن رسم وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

(24) الإرشادات والتوجيهات بخصوص الوثيقة الخاصة بالاتفاقية المرفوعة من الدول الطرف بموجب المادة 35، الفقرة 1، من الاتفاقية  CRPD/C/2.3    الفقرة 3 .
(25) طرق العمل وأساليبه، إضافة المرجع.

(26) المادة 36، الفقرة/البند 2، "إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار".

(27) المادة 33، الفقرة/البند 2، "تقوم الدول الطرف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها".

 (28) المبادئ المتعلقة بمكانة المؤسسات الوطنية، قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 48/134، 2003، http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
(29) دراسة محورية قام بها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تتناول بنية ودور الآليات الوطنية لتنفيذ  . انظر:A/HRC/13/29 الاتفاقية ورصد هذا التنفيذ.    
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.HRC.13.29_en.
(30) للمزيد من المعلومات عن مؤسسات/ معاهد حقوق الإنسان الوطنية، انظر: www.nhri.net
(31) دراسة محورية قام بها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تتناول بنية ودور الآليات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية ورصد هذا التنفيذ. .A/HRC/13/29 انظر:  
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.HRC.13.29_en.
(32) بالإمكان العثور على وضعية اعتماد مؤسسات/معاهد حقوق الإنسان الوطنية على: 
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
 (33) تدعو مبادئ باريس 3(d) جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة (إلى أن "تسهم في التقارير المطلوب إلى الدول رفعها إلى وكالات الأمم المتحدة ولجانها، وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية، وفقا لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية  وإلى أن تعبر عند الضرورة عن رأي بخصوص الموضوع مع إبداء الاحترام المستحق لاستقلاليتها").

(34) للمزيد من المعلومات، انظر دور مؤسسات/معاهد حقوق الإنسان الوطنية في مسار عمل هيئات الأمم المتحدة المعنية بالاتفاقات والمواثيق، معهد حقوق الإنسان الألماني، 2007. انظر: 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/handbook the_role_of_national_human_rights_institutions_in_the_un_treaty_body_process.pdf 
 (35) تتيح القواعد الإجرائية إقامة اللجنة مجموعة عمل تنشط قبل انعقاد الدورة، على أن تعقد جلساتها قبل كل من دورات اجتماع اللجنة لإعداد مسودة المسائل والقضايا.

(36) طرق العمل والمنهجية، إضافة المرجع.

(37) يجب، ولأسباب أمنية، الحصول على إجازة بحضور دورة اجتماعات سلفا. الرجاء إدراج اسمك واسم منظمتك/جمعيتك لدى أمانة سر اللجنة على الموقع الإلكتروني: crpd@ohchr.org 
(38) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
(39) في العام 2009 أحيت اللجنة يومها الأول للنقاش الحول المادة 12 "الحق بالاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون".  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGD21102009.aspx في العام 2010 سوف يركز يوم النقاش العام على مادة 9 "إمكانية الوصول".

(40)  طرق العمل والمنهجية، إضافة المرجع.

(41)  المادة 39.

(42)  قررت اللجنة صياغة تعليقها العام الأول على المادة 12.

(43)  طرق العمل والمنهجية، إضافة المرجع.

(44) دراسة محورية موضوعية أجراها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على بنية ودور الآليات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية ورصده. A/HRC/13/29
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.HRC.13.29_en.doc

(45)  انظر القسم 3 ه) من هذه الإرشادات والتوجيهات طلبا لبحث أشمل للإطار ولمبادئ باريس.

(46) دراسة محورية موضوعية أجراها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على بنية ودور الآليات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية ورصده. A/HRC/13/29
http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.HRC.13.29_en.doc

(47)  المادة 33، الفقرة/البند 3، "يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة".

(48) المادة 38  الفقرة ا).

(49) طرق العمل والمنهجية، إضافة المرجع.

(50) دليل المنظمات غير الحكومية التي ترفع التقارير إلى اللجنة الخاصة بحقوق الطفل، مجموعة المنظمات غير الحكومية الخاصة باتفاقية حقوق الطفل، الطبعة الثالثة، 2006، http://www.crin.org/docs/Reporting%20Guide%202006%20English.pdf  
(51) دليل المنظمات غير الحكومية التي ترفع التقارير إلى اللجنة الخاصة بحقوق الطفل، مجموعة المنظمات غير الحكومية الخاصة باتفاقية حقوق الطفل، الطبعة الثالثة، 2006، http://www.crin.org/docs/Reporting%20Guide%202006%20English.pdf (52) يمكن العثور على قائمة التحفظات والتأويلات والتفسيرات على:

 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
(53) انظر الإرشادات والتوجيهات بشأن الوثائق الخاصة بالاتفاقية الواجب رفعها من الدولة الطرف بموجب المادة 35، الفقرة 1، bhttp://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/R PD-C-2-3.doc
(54)للمزيد من المعلومات عن تأمين حقوق الأطفال ذوي الإعاقة،راجع " انظرني، اسمعني:دليل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوق الأطفال"، منظمة غوث الأطفال، 2009  http://www.crin.org/docs/SCUK_SeeMe_HearMe_ar.pdf
(55) انظر الإرشادات والتوجيهات بشأن الوثائق الخاصة بالاتفاقية الواجب رفعها من الدولة الطرف بموجب المادة 35، الفقرة 1، bhttp://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/CRPD-C-2-3.doc
(56) مراجعة القسم 5 b من هذه الوثيقة.
(57) دليل للمنظمات غير الحكومية التي تعد تقريرا ترفعه إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل، مجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، 2010. 
(58) للمزيد من المعلومات عن عملية الرصد انظر،رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ارشادات مراقبي حقوق الانسان، سلسلة التدريب المهني رقم 17 ، مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان 2010

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf
 (59) إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، روسي، صيني.                                            
(60)  CRPD@ohchr.org                                       

(61) اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخص ذوي الإعاقة، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،  Palais des Nations, 8-14, avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
(62)  البروتوكول الاختياري اضافة الى اية اتفاقية معتمدة تحوي بنوداً او اجراءات لم ترد في الاتفاقية الأصلية. البروتوكول اختياري، وليس الزامياً، لان من الواجب المصادقة عليه بصورة منفضلة لا بصورة تلقائية من جانب الدول الطرف في الاتفاقية. 
(63) البروتوكول الاختياري حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

 http://www.ohchr.org\EN\HRBodies\CRPD\Pages\OptionalProtocol.aspx
(64) في سبيل الحصول على لائحة بالدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري، إذهب إلى، http://treaties.un.org\Pages\ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&lang=en


(65) لائحة بالتحفظات والتصريحات متوفرة على، 
http://treaties.un.org\Pages\ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&lang=en
(66) إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، صيني أو عربي

(67) المراجعات ترسل عبر البريد إلى الفريق المختص بالطلبات والعامل في مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 1211 Geneva 10, Switzerland
(68) إن اللجنة لم تتبنى بعد شكل أو نمط للشكوى في موضوع البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية CRPD، يمكن الاستعانة بأمثلة من الاتفاقيات الأخرى لضمان أن الشكوى تتضمن كل المعلومات المهمة، للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى، www.ohchr.org\english\bodies\docs\annex1.pdf (link broken cannot find new official link)

(69) البروتوكول الاختياري حول الاتفاقية CRPD، المادة 6 (1)

(70) الطلبات السرية ينبغي أن تقدم إلى اللجنة حول الأشخاص ذوي الإعاقة وبأي من اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية، والصينية، أو العربية، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة، Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, .Switzerland
(71) http://www2.ohchr.org\english\law\ccpr.htm
(72) http://www2.ohchr.org\english\law\cescr.htm
(73) http://www2.ohchr.org\english\law\cerd.htm
(74) http://www2.ohchr.org\english\law\cedaw.htm
(75) org\english\law\cat.http://www2.ohchr htm
(76) http://www2.ohchr.org\english\law\crc.htm
(77) http://www2.ohchr.org\english\law\cmw.htm
(78) http://www2.ohchr.org\english\law\disabilities-convention.htm
(79) http://www2.ohchr.org\english\law\disappearance-convention.htm
(80) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية، 
http://www2.ohchr.org\english\law\ccpr-one.htm 

(البروتوكول الاختياري للعهد الدولي حول الحقوق الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية)، 

http://www2.ohchr.org\english\law\docs\A.RES.63.117_en.pdf
(البروتوكول الاختياري لاتفاقية الحد من كافة أشكال التمييز ضد المرأة)،

 http://www2.ohchr.org\english\law\cedaw-one.htm
(والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، 
http://www2.ohchr.org\english\law\disabilities-op.htm
(81) http://www2.ohchr.org\english\law\ccpr-death.htm
(82) http://www2.ohchr.org\english\law\crc-conflict.htm
(83) http://www2.ohchr.org\english\law\crc-sale.htm
(84) http://www2.ohchr.org\english\law\cat-one.htm
(85) الاستخدام الحالي والمستقبلي لآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في موضوع الإعاقة 2002، http://www2.ohchr.org\english\issues\disability\docs\Studydisability_en.doc
(86) للمعلومات العامة حول تقديم المعلومات للجان المعاهدات الأخرى، أنظر برنامج عمل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: كتيب للمجتمع المدني، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 2008.
 http://www.ohchr.org\Documents\Publications\Ngohandpook\ngohandbook4.pdf
(87)للمعلومات حول اجراءات تقديم الشكاوى الفردية انظر:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm
(88) إن مجموعة المنظمات غير الحكومية حول اتفاقية حقوق الطفل قد أعدت وثيقة حقائق حول الملاحظات العامة للمنظمات غير الحكومية. أُنظر إلى 
http://www.crin.org\docs\Fact%20sheet%20CRC%20GC%20EN.pdf
(89) أُنظر إلى http://www.un.org\womenwatch\daw\cedaw\recommendations\recomm.htm
(90) للحصول على النص الكامل للملاحظات العامة، أُنظر إلى 
http://www.unhchr.ch\tbs\doc.nsf\(Symbol)\4b0c449a9ab4ff72c12563ed0054f17d?Opendocument



(91) للحصول على النص الكامل للملاحظات العامة، أُنظر إلى 
http://www.unhchr.ch\tbs\doc.nsf\(Symbol)\CRC.C.GC.9.En?OpenDocument
(92) أُنظر إلى قرار الجمعية العمومية 60\251 
http://www2.ohchr.org\english\bodies\hrcouncil\docs\A.RES.60.251_En.pdf
 أو قرار مجلس حقوق الإنسان 5\1

 http://ap.ohchr.org\documents\E\HRC\resolutions\A_HRC_RES_5_1.doc.
(93) لمعلومات تفصيلية أكثر عن الUPR، أُنظر إلى التوجيه العملي للمراجعة الدورية للأمم المتحدة، مشروع حقوق الإنسان، في مركز العدالة المدنية،2010

 http://www.hrpujc.org\documents\UPRtoolkit.pdf
(94) http://www.ohchr.org\EN \HRBodies\UPR\Documents\uprlist.pdf
(95) التوجيهات التقنية لتقديم معلومات أصحاب المصالح متوفرة على،
 http://www.ohchr.org\EN\HRBodies\UPR\Documents\TechnicalguideEN.pdf
(96) قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 6\102، 
http://ap.ohchr.org\documents\E\HRC\decisions\A_HRC_DEC_6_102.pdf
(97) التسليم عبر البريد الإلكتروني يجب أن يرسل إلى، UPRsubmissions@ohchr.org
(98) ومع أن التقارير يمكن أن تسلم رسميا باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية، والصينية، أو العربية، ولكن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد عبر عن تفضيله لاستلام التقارير بالإنجليزية، والفرنسية، أو الإسبانية، والتقارير المكتوبة باللغات الثلاث الأخرى قد لا تؤخذ في الحسبان بسبب الصعوبات في الترجمة.

(99)  يمكن الاطلاع على المهل الأخيرة لتسليم معلومات أصحاب المصالح على، 
http://www.ohchr.org\EN\HRPodies\UPR\Pages\NgosNhris.aspx
(100) إن منظمات المجتمع المدني يجب أن تنتسب إلى المجلس الاجتماعي الاقتصادي (ECOSOC) وذلك من أجل حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. فالمنظمات غير الحكومية الدولية، والإقليمية، والوطنية، والمنظمات التطوعية أو العامة والتي لا تتوخى الربح، هي جميعا مؤهلة للحصول على وضع استشاري. للمزيد من المعلومات أُنظر إلى: 
http://esango.un.org\paperless\Web?page=static&content=apply
(101)، قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5\1، Para 33.

 http://ap.ohchr.org\documents\E\HRC\resolutions\A_HRC_RES_5_1.doc
(102)يمكن الحصول على لائحة بالتفويضات المحورية على،

 http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\themes.htm
(103) يمكن الحصول على لائحة بتفويضات الدول على، 
http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\countries.htm
(104)  قد تم تبني تشريع للتصرف خاص بحملة تفويضات مجلس حقوق الإنسان،

 http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\docs\CodeofConduct_EN.pdf
 كما هو حال كتيب الإجراءات المتعلق بالإجراءات الخاصة، 
http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\docs\Manual_August_FINAL_2008.doc
(105)  للنص الكامل للوثيقة أُنظر إلى،

 http://www.un.org\disabilities\documents\gadocs\standardrules.doc
(106)  للمزيد من المعلومات عن المقرر الخاص حول الإعاقة أُنظر إلى، 
http://www.un.org\disabilities\default.asp?navid=9&pid=183
(107) بعض التفويضات لديها أسئلة للمساعدة في كتابة التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان. وهي متوافرة على، http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\questionnaires.htm 

والشكاوى يجب أن ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى، urgent-action@ohchr.org، ويجب التدوين في سطر الموضوع الإجراء الخاص الذي تعود إليه المعلومات.

(108)  الدعوة القائمة هي دعوة مفتوحة لزيارة تلك الدولة. ومع ذلك، فحامل التفويض ما زال ينبغي عليه أن يطلب زيارة الدولة ولكن بالمبدأ  تتم الاستجابة لكل الطلبات. توجد لائحة بالدول التي أصدرت دعوات قائمة 
على،http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\invitations.htm 
(109) يمكن الحصول على معلومات التواصل مع حملة التفويضات المحورية للدول على، http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\themes.htm                أو
 http://www2.ohchr.org\english\bodies\chr\special\countries.htm
(110)  http://daccess-ods.un.org\access.nsf\Get?Open&DS=A\63\175&Lang=E
(111) http://daccess-ods.un.org\access.nsf\Get?Open&DS=A\HRC\4\29&Lang=E
← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: عالجت لجنة حقوق الإنسان المعنية برصد ميثاق/اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية مسألة الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة. كذلك بالإمكان مقاربة مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن لجنة حقوق الإنسان (CCPR) هي حاليا في صدد وضع تعليقها العام حول قضية حرية التعبير والرأي. بالإضافة إلى أن عمل المقرر الخاص حول تعزيز وحماية الحق بحرية الرأي والتعبير، قد يكون له تأثيره أيضا.





التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني








قائمة بالدراسات المحورية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة





في العام 2008، خصص المقرر الخاص حول التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية قسماً من تقريره لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة(110). وقد أبرز التقرير ممارسات من الإهمال، وأشكالاً شديدة من الحجز والانعزال،بالإضافة إلى العنف الجنسي، والنفسي، والجسدي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه الممارسات ترتقي إلى حد التعذيب أو المعاملة المهينة والقاسية. وقد دعا المقرر الخاص الدول إلى تبني تشريعات تعترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تصدر توجيهات واضحة تماشيا مع ال CRPD حول الموافقة المعلنة والحرة، وأن تسهل إمكانية الوصول لاستخدام عملية تقديم الشكاوى.











مثال على زيارة بلد: قائمة بنغلادش





في شهر ديسمبر من العام 2009، قام الخبراء المستقلون حول حقوق الإنسان والفقر المدقع والمياه والصرف الصحي بزيارة مشتركة إلى بنغلادش لإستطلاع العلاقة بين إمكانيات الحصول على مياه الشفة والصرف الصحي، وبين الفقر المدقع. وخلال زيارتهم تلك، كان للخبراء فرصة الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات وطنية تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تعليقاتها الأولية، لاحظت المقرر الخاص حول الفقر المدقع أن الظروف المعيشية السيئة أدت إلى انتهاكات حقوق إنسان لمجموعات مختلفة، بما فيه الأشخاص ذوي الإعاقة. والنتيجة المكتشفة والتوصيات سيتم تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في منتصف العام 2010.














قائمة المقرر الخاص حول الإعاقة


في العام 1993، تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القواعد الموحدة لتساوي الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة(105) وغير الملزمة قانونيا والتي استدعت تعيين مقرر خاص حول الإعاقة لرصد تطبيق هذه القواعد. والتفويض الحالي للمقرر الخاص هو مناصرة الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر التوعية حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD، تعزيز ودعم التعاون التقني والدولي حول قضايا الإعاقة، والتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين(106). وعلى عكس الخبراء المستقلين ضمن آليات حقوق الإنسان، فالمقرر الخاص حول الإعاقة يوجه تقاريره لمفوضية الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية وليس لمجلس حقوق الإنسان. والتقارير تسلم إلى مفوضية التنمية الاجتماعية على أساس سنوي.














قائمة التفويضات المحورية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة





ومع أن التفويضات المحورية ذات علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن ما يلي يتعاطى مع الحقوق المدنية أو السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية لكل الأشخاص، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.


	. الخبير المستقل حول حقوق الإنسان والفقر المدقع.


. الخبير المستقل حول الطروحات المتعلقة بالتزامات حقوق الإنسان الخاصة بالحصول على مياه الشفة والصرف الصحي.


	. المقرر الخاص حول الطعام.


	. المقرر الخاص حول حق كل فرد بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية والجسدية.


	. المقرر الخاص حول الحق بالتعليم.








محتوى وشكل قائمة معلومات أصحاب المصالح(95)





.تسليم المعلومات ينبغي أن يتضمن ملخصاً عاماً، عبارة عن فقرة واحدة تشمل عدد محدود من القضايا والتوصيات  الرئيسية.


.التسليم بحد ذاته يجب أن يكون هادفا ويركز على نقطتين رئيسيتين او ثلاث نقاط رئيسية، كما ينبغي أن يلخص المشكلة ويقدم توصيات قوية من أجل التغيير.


.أصحاب المصالح يجب أن يتبعوا التوجيهات العامة لإعداد المعلومات، وذلك ضمن آلية المراجعة الدورية العامة(96).


 . المعلومات المقدمة من قبل أصحاب المصالح ليست بسرية ولا يمكن أن تقدم باسم مجهول(97). 


.ينبغي لوثيقة تسليم المعلومات الخاصة بأصحاب المصالح أن لا تكون أطول من 5 صفحات، إلا إذا قدمت بالنيابة عن تحالف أصحاب المصالح، وفي تلك الحالة يمكن أن يصل العدد إلى 10 صفحات.


 .المعلومات يجب أن تكون مكتوبة بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة(98). وفي حال كانت الوثيقة أطول ومكتوبة بلغة من غير لغات الأمم المتحدة، فإنها لن تؤخذ بعين الاعتبار.


 . المهلة الأخيرة لتقديم المعلومات هي تقريبا 6 أشهر قبيل المراجعة، وأية معلومات تقدم بعد هذا التاريخ لن تؤخذ في الحسبان(99).











قائمة الملاحظات العامة حول الأشخاص ذوي الإعاقة





في العام 1991 تبنت اللجنة المعنية باتفاقية الحد من التمييز ضد المرأة توصية عامة( رقم 18)حول النساء ذوات الإعاقة(89)، والتي تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان أن هؤلاء النسوة لديهن الإمكانيات المتساوية مع غيرهن من النساء في الحصول على التعليم، والتوظيف، والخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، كما أنهن قادرات على المشاركة في كل المجالات الثقافية والاجتماعية.


وفي العام 1994 تبنت اللجنة المعنية بالعهد الدولي حول الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ملاحظات عامة( رقم 5 )حول الأشخاص ذوي الإعاقة(90) والتي قدمت توجيهات حول تطبيق بنود هذه الاتفاقية لحالات وحاجات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة.


وفي العام 2006 تبنت اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الطفل ملاحظات عامة( رقم 9 )حول الأطفال ذوي الإعاقة(91) والتي تقدم توجيهات خاصة بتطبيق حقوق هؤلاء الأطفال وبطريقة شاملة.





قائمة دعم المنظمات الدولية غير الحكومية





يعمل التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الإفرادية لتعزيز ودعم التطبيق الكامل لمعاهدات حقوق الإنسان المختلفة،كما أنهم من الممكن أن يدعموا دور المنظمات الوطنية غير الحكومية في تحضير وتسليم المعلومات للهيئات واللجان المختلفة والخاصة بالمعاهدات. ويمكن للمعلومات المحددة لمتطلبات هيئة أو لجنة خاصة بكل معاهدة أن يتم الحصول عليها من المصادر المدونة أدناه.





لجنة حقوق الإنسان


مركز الحقوق السياسية والمدنية: � HYPERLINK "http://www.ccprcentre.org/en" �http://www.ccprcentre.org/en�


اللجنة حول الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية


الشبكة الدولية للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية� HYPERLINK "http://www.escr-net.org/" ��http://www.escr-net.org/� 


اللجنة الخاصة بالحد من التمييز العنصري


مركز المعلومات لمكافحة العرقية http://www.antiracism-info.org/


 





قائمة المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان








العهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية(71) 1966


الاتفاقية/المعاهدة الدولية حول الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية(72) 1966


الاتفاقية الدولية حول إلغاء/إزالة كافة أشكال التمييز العنصري(73) 1965


اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة(74) 1979


اتفاقية مكافحة التعذيب، والعقاب أو المعاملة المهينة أو اللإنسانية والقاسية (75)2002


اتفاقية حقوق الطفل(76) 1989


الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم(77) 1990


اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(78) 2006


الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري(79) ( 2006 ـ لم تدخل حيز التنفيذ بعد)











لجنة الحد من التمييز ضد المرأة


المرصد الدولي لعمل حقوق المرأة في آسيا الباسيفيك � HYPERLINK "http://www.iwraw-ap.org/" ��http://www.iwraw-ap.org/�  


لجنة مكافحة التعذيب


التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية لمناهضة التعذيب� HYPERLINK "http://www.iwraw-ap.org/" �http://www.iwraw:ap.org/�


اللجنة الفرعية حول منع التعذيب


جمعية منع التعذيب� HYPERLINK "http://www.apt.ch/content/view/33/58/lang,en/" �http://www.apt.ch/content/view/33/58/lang,en/� 


لجنة حقوق الطفل


مجموعة المنظمات غير الحكومية حول اتفاقية حقوق الطفل� HYPERLINK "http://www.childrightsnet.org" �www.childrightsnet.org� 


لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم


المنبر الدولي لاتفاقية العمال المهاجرين 


http://www.december18.net/international-ngo-platform:migrant-workers-convention-


لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


التحالف الدولي للإعاقة� HYPERLINK "http://www.internationaldisabilityalliance.org/" �http://www.internationaldisabilityalliance.org/�


لجنة الاختفاء القسري، لم يتم تأليفها بعد


التحالف الدولي لمناهضة الاختفاء القسري � HYPERLINK "http://www.icaed.org/" �http://www.icaed.org/�





قائمة المعلومات التقنية





.يجب أن تتضمن الصفحة الأولى اسم المنظمة أو التحالف أو الشبكة المتقدمة بالتقرير، واسم الدولة المعنية، والاتفاقية التي يشير إليها التقرير. كما يجب أن يُذكر بوضوح ما إذا كان التقرير يُعتبر سريا، أما التقارير غير ذلك، فيمكن أن تتدارس مع الدولة الطرف وسينشر على الموقع الإلكتروني للجنة.		


. بالنسبة لصفحات التقرير، فيجب أن ترقم كما يجب أن تتضمن جدولاً بالمحتويات أو فهرس.


 .يجب أن يحتوي التقرير على معلومات عن الطريقة المستخدمة في إعداده، بالإضافة إلى لائحة بأسماء الذين ساهموا بتحضيره. 


.التقرير يجب أن يتضمن ملخصاً عاماً، يسلط الضوء فيه على القضايا الرئيسية، وتبيّن الاهتمامات المبدئية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى لائحة بالتوصيات.





. يجب أن لا يشير التقرير إلى رقم الصفحة أو الفقرة في مسودة الدولة الطرف، بحيث إن التقرير سوف يتغير عند نشره من قبل الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أرقام الصفحات والفقرات تختلف في الطبعات اللغوية المتعددة. 


. يجب أن تكون التقارير مكتوبة بواحدة من اللغات المعمول بها ضمن اللجنة(59)، ولكن عند توفر الإمكانية يجب ترجمة الوثائق إلى اللغة الإنجليزية. فالأمم المتحدة سوف لن تترجم أية وثيقة مقدمة من قبل المجتمع المدني. وإذا لم يكن في الإمكان ترجمة كامل الوثيقة، عندها يتم تسليم الملخص العام بعد ترجمته إلى الإنجليزية.


. يجب أن تسلم التقارير بطريقة كتابية ميسّرة وممكنة للقراءة إذا أمكن ذلك.


. أما اللجنة فتعتزم دراسة التقرير ومناقشته بعد سنة من تسليمه، لذا يجب تسليم التقارير الموازية قبل شهرين على الأقل من موعد تلك المناقشة التي ستعقد في جلسة عامة.


. يجب أن يسلم التقرير كنسخة إلكترونية(60)، كما يجب إرسال 25 نسخة منه بواسطة البريد إلى أمانة سر اللجنة(61).














لائحة بالمسار المقترح للتقرير الموازي





المرحلة الثانية: مجموعة عمل حول المراجعة الدورية العامة وتبنّي مسودة تقرير الفريق العامل.


- تلتقي في جنيف لمدة إسبوعين، ثلاث مرات سنويا.


- تتفحص وتدرس حالة 16 دولة في كل اجتماع، وما مجموعه 48 دولة في السنة.


- فرصة لتدخّل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: القيام بحملة مناصرة مع الدولة موضع المراجعة إذا أمكن، ومع دول أخرى، وذلك قبل إسبوعين من موعد الاجتماع أو اكثر.


- ثلاث ساعات من الحوار التفاعلي مع الدولة موضع المراجعة. لا يحق لمنظمات المجتمع المدني أن تدلي برأي خلال هذا الاجتماع.


– تتبنى المجموعة تقرير الفريق العامل والذي يتضمن توصيات، واستنتاجات، وملاحظات حول التوصيات التي تم قبولها من قبل الدولة موضوع المراجعة.


- تقوم الدولة موضوع المراجعة خلال هذه المرحلة أو خلال دورة المجلس العادية التالية، والتي تلي اجتماع المراجعة الدورية العامة، بتحديد التوصيات التي تدعم أو العكس.











المرحلة الأولى: تحضير التقرير الذي ستتم دراسته من خلال آلية المراجعة الدورية العامةUPR


ثلاثة تقارير يتم تحضيرها لفريق العمل:


1.التقرير الوطني: على الدولة عقد مشاورات واسعة وتقديم تقريرها. فرصة لتدخّل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصالح.


2.تجميع المعلومات الخاصة بالأمم المتحدة (والتي تم تحضيرها عن طريق الOHCHR).


3.ملخص للتقارير المقدمة من أصحاب المصالح،( والتي أيضا تم تحضيرها عن طريق الOHCHR).فرصة لتدخّل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصالح الآخرين: يمكن لهؤلاء أن يتقدموا بتقرير من خمس صفحات، اوعشرة إذا كان التقرير مقدم باسم تجمّع منظمات أو جمعيات.








المرحلة الثالثة: الاجتماع العادي لمجلس حقوق الإنسان.


- خلال الدورة العادية التالية لمجلس حقوق الإنسان، وبعد انتهاء اجتماع مجموعة عمل الUPR والذي تمت خلاله المراجعة، يقوم المجلس بتبني وثيقة المحصلة النهائية للمراجعة.


- يقوم المجلس بدراسة ومناقشة كل تقرير من تقارير فرق العمل لمدة ساعة واحدة.


- تعطى الدول موضع المراجعة، وأعضاء المجلس، والدول المراقبة، وأصحاب المصالح الآخرين، الفرصة للتعبير عن وجهة نظرهم قبل تبني التقرير المحصلة حول المراجعات المتعلقة بتلك الدول.


- المجلس يتبنى الوثيقة المحصلة.











المرحلة الرابعة: تطبيق الوثيقة المحصلة والمتابعة.


- التطبيق هو مسؤولية الدولة المعنية، وذوي العلاقة من أصحاب المصالح الآخرين، بحسب ما تدعو الحاجة. فرصة لتدخل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أصحاب المصالح: وضع توصيات معروفة من قبل الإعلام، ودعم تطبيق التوصيات. ويمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تستشار وتشارك في تنفيذ التوصيات.


- على المجتمع الدولي أن يساعد في عملية بناء القدرات والمعونات التقنية.


- يمكن لمجلس حقوق الإنسان، وبعد استنفاذ كل الجهود أن يعالج وبإلحاح عدم التعاون مع الUPR.


- توجد هناك عملية متابعة للاستنتاجات والتوصيات الناجمة عن المراجعة.


– يمكن للدول أن توزع معلومات عن المراجعة النصفية.








الخطوة 1. يجدر بالدول الطرف عقد مشاورات مع المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة لهم، لإعداد تقاريرها.


  


�





الخطوة 2. ترفع الدولة الطرف تقاريرها إلى لجنة الاتفاقية (في المرة الأولى ترفع تقريرها الأولي، وترفع تقاريرها الدورية بعد ذلك).


فرصة للمساهمة من منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية غير الحكومية وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.  


ترفع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بدورها تقاريرها الموازية على أن تتضمن قضاياها ذات الأولوية والتوصيات الحسية الملموسة.  





�





الخطوة 3. تعرض لجنة الاتفاقية على الدولة الطرف قائمة/لائحة بالقضايا والأسئلة التي تستند إلى المخاوف وبواعث القلق التي يثيرها التقرير. 


فرصة للمساهمة من منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية غير الحكومية وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.  


في وسع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة اقتراح التساؤلات لقائمة القضايا والأسئلة التي يمكن للجنة الاتفاقية أن تطرحها على الدولة الطرف، قبل أن تتبنى اللجنة قائمتها الخاصة بالقضايا والتساؤلات.   


 


�


الخطوة 4. تقدم الدول الطرف أجوبتها خطيا على التساؤلات والأسئلة والقضايا المثارة.


يمكن لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا أن تقدم ردودها.





�


الخطوة 5. حوار بناء بين لجنة الاتفاقية ووفد الدولة الطرف في أثناء الجلسة العامة لكامل هيئة اللجنة.


فرصة للمساهمة من منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية غير الحكومية وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.  


يحق لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن تطلب سلفا تقديم عرض شفوي في خلال الجلسة التي تشهد قيام الحوار البناء بين اللجنة ودولها.  


قبل الحوار وفي أثناء جلسته، يمكن لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة السعي إلى عقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة، وبخاصة مقرر الدولة، لتحديد التوصيات والقضايا ذات الأولوية.


  


�











← موقع آخر محتمل للأمم المتحدة: لقد تصدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون النازحين داخل بلدانهم لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في عمله.








الخطوة 6. تصدر لجنة الاتفاقية ملاحظاتها الختامية بخصوص التقرير، بما في ذلك التوصيات.


قبل تبني الملاحظات الختامية، يحق لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أمام أعضاء اللجنة تحديد القضايا ذات الأولوية التي تستدعي تدابيرا فورية، واقتراح توصيات حسية ملموسة بشأن القضايا التي أثيرت في أثناء الحوار.       


ينبغي توزيع الملاحظات الختامية على نطاق واسع على الصعيد الوطني.





�





الخطوة 7. التدابير والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق توصيات لجنة الاتفاقية. 


 فرصة للمساهمة من منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية غير الحكومية وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.  


على جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع آلية الرصد الوطنية والحكومة من أجل تنفيذ التوصيات ومتابعتها.


من واجب جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة العمل على برنامجها الخاص بالرصد في التقرير التالي. 





نهاية الدورة. العودة إلى الخطوة 1 من أجل إعداد التقرير الدوري التالي. �











ملاحظات:


تبدأ الدورة بعد عامين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف.


وهي تتكرر مرة كل أربعة أعوام بعد ذلك. وهي مغطاة في المادة 35 من الاتفاقية.  


في وسع جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تبين موعد إعداد قائمة/لائحة القضايا وموعد إجراء الحوار البناء، عن طريق موقع لجنة الاتفاقية على الشبكة العنكبوتية الدولية أو عبر الاتصال بأمانة اللجنة.  


إن جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة إلى معرفة كيف ومتى تقوم الدول الطرف بإعداد تقارير الدول وتسليمها.





نهاية الشكل 1.








الخطوة الثانية: تسجيل الشكوى


الخطوة الثانية: النتيجة ا: تسجيل الشكوى بشكل فوري. إذهب إلى الخطوة الثالثة.


 –أو-


الخطوة الثانية: النتيجة ب: مطلوب المزيد من المعلومات. (ثّم بعد أن تكون اللجنة قد حصلت على المعلومات المطلوبة، إذهب إما إلى الخطوة الثانية، النتيجة س، أو إلى الخطوة الثالثة.


-أو-


الخطوة الثانية، س: لم يتم تسجيل الشكوى بسبب وجود خطأ ما فيها.(النهاية).





الخطوة الأولى: الشكوى ترسل إلى لجنة الاتفاقية CRPD





الخطوة الثالثة: دراسة مدى مقبولية الشكوى.


الخطوة الثالثة، النتيجة ا: الشكوى غير مقبولة. (النهاية)


-أو-


الخطوة الثالثة، ب: الشكوى مقبولة. إذهب إلى الخطوة الرابعة.





الخطوة الرابعة: دراسة لجنة الاتفاقية CRPD لنوعية الشكوى.


الخطوة الرابعة، النتيجة ا: لا إنتهاكات. (النهاية)


-أو-


الخطوة الرابعة، النتيجة ب: وجود انتهاكات. إذهب إلى الخطوة الخامسة.








الخطوة الخامسة: متابعة.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وذات الصلة بموضوعنا هذا، تشمل المقرر الخاص لمكافحة العنف ضد المرأة، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال. كذلك الأمر، فإن اللجنة الخاصة بإزالة التمييز ضد المرأة، واللجنة الخاصة بحقوق الطفل يمكن أن تتناولا وتعالجا قضايا خاصة بالنساء والأطفال ذوي الإعاقة. 











← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: في العام 2008، لفت المقرر الخاص حول مسائل التعذيب النظر إلى عدد من الحالات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قد تحتسب بأنها من أعمال التعذيب أو القسوة، والمعاملة أو المعاقبة المهينة أو اللإنسانية. ويمكن أيضا للجنة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) واللجنة المصغرة لمنع التعذيب والمنبثقة عنها (SPT) أن تلعبا دورا هاما في تطبيق هذه المادة.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: لقد أصدر المقرر الخاص حول التعليم تقريرا يتعلق بالتعليم الجامع وهو يتناول تعليم الأطفال ذوي الإعاقة. كما أن لجنة الCESCR تقوم بمراقبة والإشراف على الحق بالتعليم، كما ينص عليه العهد الدولي حول الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.





← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: لقد أعد المقرر الخاص حول الحق بالصحة حديثا، تقريراً يتعلق بقضية الموافقة المعلنة والتي تُعالج مسائل تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتقوم لجنة CESCR بمراقبة والإشراف على الحق بالحصول على الصحة والعناية الصحية كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق الثقافية، والاجتماعية والاقتصادية.





← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن لجنة CESCR تراقب وتشرف على الحق بالعمل والعمالة، كما نص عليه العهد الدولي للحقوق الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن آليات وأدوات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي هي ذات صلة بتعزيز تطبيق هذه المادة، تشمل المقرر الخاص حول الحق بالغذاء، والخبير المستقل حول مياه الشفة والصرف الصحي، والمقرر الخاص حول الإسكان المناسب، والخبير المستقل حول قضايا حقوق الإنسان والفقر المدقع. ومن المعلوم أن برنامج عمل لجنة CESCR يتضمن قضايا تتعلق بالحماية الاجتماعية ومستوى معيشة مناسباً.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن لجنة حقوق الإنسان ترصد وتراقب الحق بالمشاركة السياسية كما نص عليه العهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن لجنة CESCR ترصد وتراقب الحق بالثقافة كما نص عليه العهد الدولي حول الحقوق الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية. وقد تبنت اللجنة حديثا تعليقاً عاماً على هذه القضية. وقد يلعب أيضا الخبير المستقل والمعيّن حديثا في مجال الحقوق الثقافية دوراً مهماً في تطبيق هذه المادة.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن لجنة CEDAW التي هي ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تقوم بالسهر على تطبيق الاتفاقية الدولية التي تعارض كل أنواع التمييز ضد المرأة.











← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن لجنة CRC ترصد وتراقب تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي هي ذات أهمية خاصة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة.





← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تشكل أهمية كبيرة لهذه المجموعات المحددة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى للأشخاص الأصليين أو المحليين، والخبير المستقل حول شؤون الأقليات،والمنتدى حول قضايا الأقليات، والجهاز الإضافي التابع لمجلس حقوق الإنسان.








← مواقع آخرى محتملة للأمم المتحدة: إن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان (OHCHR) قد تبنّى تقريراً مفصّلاً حول هذه المادة وهو يتضمن عدد من التوصيات الهامة.








القضايا الرئيسية والمبادئ محط الاهتمام


الغاية، والتعريف، والمبادئ العامة، والالتزامات العامة (المواد 1-4)


حقوق محددة تغطيها المواد 5 و8-30


أوضاع المرأة والطفل تغطيها المواد 6 و7 بالإضافة إلى مجموعات أخرى


الإحصاءات وجمع المعلومات، والتعاون الدولي، والتطبيق الوطني والرصد، تغطيها المواد 31-33


توصيات أساسية


عدد محدود من التوصيات المرتبطة بعامل الوقت


المتابعة على المستوى الوطني من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة


المراجع





قائمة قبول الشكاوى


هناك عدد من العناصر المطلوب توفرها قبل أن تقوم اللجنة بدراسة الشكوى. وغالبية الشكاوى تبدو غير مقبولة بسبب عدم توافر المتطلبات التالية فيها:





.فاللجنة تستطيع التحقيق فقط في مرجعيات من الدول الموقعة للبروتوكول الاختياري. والتحفظات المعلنة على الاتفاقية من قبل بعض الدول الأطراف قد تحد من مدى التزامات هذه الدول تجاه المعاهدة(65).


. المراجعات يجب أن ترفع باسم شخص، ولا يمكن أن تكون من قبل مجهول، ولكنها يمكن أن ترفع من قبل طرف ثالث كمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالنيابة عن الشخص إذا قام هذا بإعطاء موافقته المسبقة على ذلك وكتب توكيلاً خاصاً بالمنظمة المعنية بتقديم المراجعة. وإذا تعذر الحصول على موافقة مكتوبة، فيجب تقديم تبرير معقول عن سبب عدم وجود التوكيل. بالإضافة إلى أن المراجعة يمكن أن تقدم باسم مجموعة من الأفراد، ولكن يجب ذكر أسمائهم جميعا مع الإذن المسبق منهم بالتصرف بالنيابة عنهم.


.يجب عدم انتهاك إجراءات تسليم الدعوة كما يجب عدم تعارضها مع نصوص الاتفاقية. ولا يجب الادعاء حول نفس القضية أكثر من مرة ومن نفس الجهة، ولا يجب أن تتضمن الشكوى أي نوع من الإهانات أو اللغة التجريحية.


.أي قضية مطروحة لا يمكن مناقشتها والتحقيق فيها من قبل اللجنة أكثر من مرة واحدة، كما لا يمكن أن تحقق أو حققت بها إحدى الجهات التابعة للأمم المتحدة، دولية كانت أم إقليمية كلجان الأمم المتحدة التابعة لمعاهدات أخرى، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمفوضية الأمريكية أو محكمة حقوق الإنسان، والمفوضية الإفريقية لحقوق الناس والإنسان.


.وجوب استنفاذ كل المعالجات المحلية. فالشكوى يجب أن تكون قد قدمت أمام محكمة محلية وأي جهة إدارية قبل أن تحقق بها اللجنة. والمراجعة يجب أن تكون قد خطت خطوات عديدة لإستنفاد كل المعالجات القضائية والإدارية المتاحة على المستوى الوطني. ومع ذلك، فهذا لا يطبق إذا كانت المعالجات المحلية غير مؤثرة أو مطولة من دون مبرر، ولكن عندها يجب على المراجعة أن تشرح سبب عدم فعالية المعالجة المحلية.


.يجب تقديم شرح مسهب ومفصّل لكل الحقائق لتبيان وجود دلائل كافية على أن الشكوى ذات مصداقية وليست ذات أسس وهمية. 


.كما يجب أن تكون الشكوى عائدة لانتهاك يكون قد حصل بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ، إلا إذا استمرت وقائع هذا الانتهاك بعد تاريخ ذلك الدخول. 

















. المقرر الخاص حول السكن المناسب كجزء من الحق في المستوى المعيشي اللائق، وحول الحق بعدم التمييز في هذا السياق.


	. الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية.


	. المقرر الخاص حول تعزيز وحماية الحق بحرية الرأي والتعبير.


	. المقرر الخاص حول التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.


	. فريق العمل حول الاعتقال التعسفي.





وفي العام 2007، أعدّ المقرر الخاص حول الحق بالتعليم تقريراً حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم(111)، مع التركيز على التعليم الجامع. وقد أبرز التقرير قلة التشريعات، والسياسات، والإجراءات المالية المطلوبة، كما استعرض التحديات، كندرة الموارد المالية، وعدم وجود الإرادة السياسية، وهذا كله يمنع الحق بالتعليم من الإتمام. وقد دعا المقرر الخاص الدول إلى تطبيق برامج التعليم الجامع وذلك في سبيل مكافحة التمييز وللحد من العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستمتاع بالحق في التعليم.

















